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 عوارض الاضبارة التنفيذية
 (دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة)

 

 د. نواف حازم خالدأ.م.د. ياسر باسم ذنون                                أ.م.               
 استاذ القانون المرافعات والاثبات المساعد   استاذ القانون المرافعات والاثبات المساعد           

جامعة الموصل –جامعة الموصل                     كلية الحقوق  –ة الحقوق كلي          

 :المقدمة
الحمد لله خلق الإنسان ، علمهُ البياان ، ااها د  ن ا الاه  ا الله ، ها د ة  اد            

ذاته اكمال صفاته الثقلان، ااه د أن محمد عبده ارس له صا ب الآيات البيناات  
صادق ال عد الأماي  صال ات الله اسالامه علياه اعلا  أل      ارافع رايات النب ات ال

ةيتاااه اأصاااحاةه النطااا ، الأع اااار ، اةااااد فااالن مقتلااايات البحااا  الالمااا  ل ااا ا       
                                                            -الم ض ع تلزمنا تناال الأم ر الآتية :

 مدخل تعريفي بموضوع البحث  -اولاً :
الة ال  منع الفرد م  استيفاء  قهُ ةنفسهِ م  أجل القلاء عل  تسا  الد 

الفردي الت  كانت سائد  ف  المطتماات القديمة ،  ي  لم ياد  ،مظاهر اانتقا
ةإمكان الدائ  القيا، ةإجراءات التنفي  ضد المدي  ا نما يت جب عليه اللط ء  ل  

جراءات ف  م اج ة المدي  السلطة الاامة الت  تلخ  عل  عاتق ا القيا، ة  ه الإ
....أي  ن ا تحل محل الدائ  ف  استيفاء  قه م  المدي  مت  ما عَلب من ا ذلك 
.....  ا  ن الأمر ا يقف عند ه ا الحد فقد يك ن ةيد الدائ  سند تنفي ي  ا  ن 
المدي  ينكر اج د الحق المدع  ةه اا يقر ةالمدي نية الت  يدعي ا الدائ  أا يدفع 

 تلدية الخارجية .ةال
ا ذا كان م  الطبيا   ن الإجراءات التنفي ية ال ارد  ف  ااضبار  التنفي ية تك ن 
متتاةاة تتاةااً زمنياً أا متسلسلة تسلسلًا منطقياً لإ داث النتيطة الت  تصب   لي ا 
ااضبار  التنفي ية اه   ص ل الدائ  عل   قهُ.... ا ن كان الأمر ك لك فان 

 ذ م  المحتمل أن  دائميهالتنفي ية ا تسري عل  ه ا الن ج ةص ر  ااضبار  
تطرأ علي ا أم ر ماينة تقف  ائلًا دان ااستمرار ةالاملية التنفي ية ه ه الأم ر 

التنفي ية اف  مقدمت ا اقف التنفي  ةسبب  ةطال أا  للإضبار تشكل ع ارض 
محل  -رات التنفي يةاه  ا د المحر –تاديل أا فسخ أا نقض الحكم القلائ  
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التنفي  ايليه تلخير التنفي  ةقرار يصدره المنف  الادل ف   اات ماينة كما ف   الة 
 م ال المدي  مد  مناسبة لغرض تمكينه م  تلدية االتزا، الملق  عل  عاتقه ، 
فللًا ع  دار التقاد، المسقط للأمانات االأثر السلب  ال ي يتركه عل  ااضبار  

 ةرمت ا .    التنفي ية
في ا ل لك نطد  ن  التم لام  اجل    الدائ  عل  متاةاة هؤانه الخاصة اعد، 

ةقاء السند التنفي ي ةيد الدائ  مد  ماينة دان أن يباهر ةتنفي ها تاتبر م  
 الا ارض الت  تاتري سير ااضبار  التنفي ية اتؤدي  ل   يقاف ا  . 

دي  ل  اقف السير ف  ااضبار  اتكم  الغاية م  ه ه الا ارض االت  تؤ
التنفي ية أا تلخيرها ه  م  اجل تلاف  الإضرار الت  قد تلحق ةالمدي  نتيطة 

 ااستمرار ةالتنفي  الطبري االت  يتا ر أا يصاب تلافي ا مستقبلًا   . 

 أسباب اختيار الموضوع -ثانياً :
  -ثلة م  الأسباب الت  دفاتنا  ل  اختيار ه ا الم ض ع ه   :

ندر  الدراسات القان نية المتخصصة ف  الإعار الإجرائ  عم ماً اف   -1
 الإعار التنفي ي خص صاً. 

ةد لنا م  خلال الممارسة الاملية كثر  الأضاةير التنفي ية المتراكمة لدى  -2
مديرية التنفي  ةسبب الا ارض الت  تطرأ علي ا ) اقف التنفي ، تلخير 

(  ت  هاع ف  سا ة القلاء الق ل "ةان التنفي ،التقاد، اسق ط الأمانات 
التنفي  مقبر  الأ كا، " الأمر ال ي يشكل تقاعااً مع المصلحة الاامة 

 االت  تقل  ةلرار  استحصال الدائ  لحقه ةلقصر اقت . 

 ن مراعا  ال ضع الظاهر ااستقرار المااملات المالية ف  المطتمع  -3
ل   سم ااضبار  عم ماً اف  مطال الامل القلائ  خص صاً ، يقت

التنفي ية ةالشكل ال ي يمك  الدائ  م  استيفاء  قه ةداً م  تراكم ا ةسبب 
 الا ارض الت  تاتري ا . 

ةيان الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية اتحديد اثر كل عارض  -4
القان نية ال ارد  ف  ه ه  الثغراتعل  ه ه ااضبار  ، فللًا ع  ةيان 

ل  ل  سد النقص ال ي ياتري ا م  خلال الت صية الا ارض ةغية الت ص
 ةس  نص ص قان نية ل ا .

 منهجية البحث  -ثالثاً :
اعتمدنا ف   عداد ه ا البح  عل  الدراسة أا المن ج التحليل  م  خلال       

تحليل النص ص القان نية الت  تنظم ه ا الم ض ع  يثما اردت مع تحليل 
ةالإضافة  ل  اعتمادنا المن ج المقارن لق اني   م قف الفقه ف  ه ا المطال ...
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( لسنة 13المرافاات المدنية امن ا قان ن المرافاات المدنية المصري رقم )
... فللًا 1662( لسنة 11اقان ن الإجراءات المدنية الإمارات  رقم )1651

ع  اعتمادنا عل  المن ج  التطبيق  اال ي تمثل ةم قف القلاء الاراق  م  
 ة م ض ع البح   .المسال

 هيكلية البحث -رابعاً :
اقتلت دراسة ه ا الم ض ع أن يتم تقسيم البح   ل  ثلاثة مبا   اعل            

  -النح  الأت  :
عارض وقف الاضبارة التنفيذية إذ تم تناوله ضمن مطلبين  -المبحث الأول :

   -وكالأتي :
 نقله كله أا جزء منه.   ةطال الحكم المنف  اا فسخه اا  -المطلب الأال:
 اقف التنفي  ةناءا عل  صدار قرار م  المحكمة المختصة.  -المطلب الثان  :

فتم تناوله بعنوان عارض تأخير الاضبارة التنفيذية  -أما المبحث الثاني :
  -وبمطلبين وعلى النحو الأتي:

 أسباب تلخير ااضبار  التنفي ية .  -المطلب الأال :
 أثار تلخير ااضبار  التنفي ية . -المطلب الثان  :

فأن المبحث الثالث تضمن البحث في التقادم المسقط للتنفيذ و سقوط اأخيرا  
  -اذلك ضم  مطلبي  اعل  النح  الأت  : وأثره على الاضبارة التنفيذية الأمانات

 التقاد، المسقط للتنفي  .  -المطلب الأال :
 لأمانات.سق ط  ق المطالبة ةا -المطلب الثان :

اتشمل ن اية ما ت صلنا  ليه ف  ه ا البح  م  النتائج االت صيات ،  -الخاتمة :
ما ه   ا  س ا، مت اضع ف  ه ا الم ض ع نلمل أن تك ن م ض ع دراسة 

 اتطبيق .
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 تمهيد
اتؤثر في ا اتحيد ة اا عا     (1)هناك ع ارض متادد  تطرأ عل  ااضبار  التنفي ية

  اتمنا ا م  ال صا ل  لا  يايت اا فتطال اا فا   الاة ركا د عا ال         سيرها الطبيا
المد  الت  يستغرق ا ها ا الااارض الأمار الا ي ياؤدي  لا  اامتنااع عا  اتخااذ أي          
 جراء م   جاراءات التنفيا  ، اما  أجال ال قا   عناد ها ه الاا ارض فالا ةاد ما             

 مارفة المقص د ة ا لغة ااصطلا اً . 
ل  االطااا هري االثاةااات اجمااااه عااا ارض ،  فالااااارض لغاااة هااا  خااالا  الأصااا 

االااارض اساام لمااا ا داا، لااه  ذ يقااال )هاا ا الأماارُ عااارض( أي هاا  أماار مؤقاات      
 . (2)امصيره  ل  الزاال

اقد يتصا ر الاباض أن مصاطلل الااارض ماراد  لمصاطلل الطاارل فا  دالتاه          
عارأ  عل  الصفة ال قتية ، ايقصد ةه لغة الأمر ال ي يك ن ةص ر  فطائية  ذ يقال 

، لا لك نارى أن مصاطلل الااارض أدق لغاة فا         (3)عل ّ هم ا أعيقه أي : فاجلن 
التابير عماا ياتارض ساير ااضابار  التنفي ياة ما  مصاطلل الطاارل ، ان الأال         
يدل عل  الصفة ال قتية أما المصطلل الثان  فلا يدل عل  الصفة ال قتياة ف ا  اان   

 كان أمر فطائ   ا انه قد يط ل أمره  .
اقد ارد مصطلل الاارض ف  القران الكريم ليدل علا  الصافة ال قتياة  يا  قاال      

فَلَمَّا رَأَاْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَاْدِيَاتِِ مْ قَاالُ ا هَاَ ا عَاارِضم مُّمْطِرُنَاا ةَالْ هُاَ  مَاا          }تاال  
أي سااحب ارضااا الااا اب ع اأي لمااا رأا (4)اسْااتَاْطَلْتُم ةِااهِ رِياالم فِيَ ااا عَااَ ابم أَلِاايمم     

                          

 ( )

 

 ( ) 

 ( )

 

 ( ) 
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)مساتقبل أاديات م   أا يبادا فا  عارض الساماء     ارض فا  أفاق الساماء    لأنه يسحاةا 
قال تاال  )ةل ه  ما استاطلتم ةه( م  فقال ا ه ا عارض ممطرنا( أي ممطر  يانا 

 .  (1)الا اب )ريل( ةدل م  ما )في ا ع اب أليم( مؤلم
يتفارع عا   جاراءات    أما المقص د ةالا ارض ف  ااصطلاح الفق   ف   كل أمر 

التنفي  ايك ن سبباً ف  التلثير سلباً علا  التنفيا  ،  ذ يترتاب علياه  اقاف  جاراءات       
 .  (2)التنفي  لحي  زاال ه ا الاارض

اةاد ه ا الارض المتقد، لمصطلل ع ارض ااضبار  التنفي ياة اعلا  الصاايدي     
 اللغ ي اااصطلا   ، 

ة ةلن اا كال أمار يتمتاع ةالصافة ال قتياة       يمك  أن نار  ع ارض ااضبار  التنفي ي
يظ ر أثناء السير ف  الإجاراءات التنفي ياة ايكا ن لاه تالثير سالب  علي اا  ذ ياؤدي         

  ل  اقف اتاطيل ه ه الإجراءات لحي  زاال ه ا الاارض  .
اا ةد م  الإهار   ل   ن م ضا ع البحا  فا  ها ه الاا ارض يتا زع  لا  ثلاثاة         

ال من ا عارض اقاف ااضابار  التنفي ياة ، ايتطارق     مبا   ، يتناال المبح  الأ
المبحا  الثاان   لا  عااارض تالخير ااضابار  التنفي ياة ، أمااا المبحا  الثالا  فانااه         

 يتناال التقاد، اسق ط الأمانات اأثرها عل  ااضبار  التنفي ية . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 ( )

 

 ( ) 
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 المبحث الأول
 عارض وقــــف الاضبارة  الــــــتنفيذية 

يقصد ة قف التنفي  الإجراء ال ي يترتب عليه اقف الأعمال التنفي ية             
المتخ   اعد، ااستمرار في ا لأسباب متالقة ةالسند محل التنفي  س اء أن كان 

 .   (1) كماً قلائياً أ، محرراً تنفي اً
اةاعتبار  ن اقف التنفي  م  الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية ل لك 

  ه ا المبح  ةيان  ااته اذلك م  خلال تقسيمه  ل  المطالب الآتية سنتناال ف
:-   

 إبطال الحكم المنفذ أو فسخه أو نقضه كلهُ أو جزء منه  . -المطلب الأول :
 وقف التنفيذ بناءاً على صدور قرار من المحكمة .  -المطلب الثاني :

 المطلب الأول
 و جزء منه إبطال الحكم المنفذ او فسخه او نقضه كله أ

 1616لسنة  45( م  قان ن التنفي  الاراق  رقم 51نصت الماد  )            
المادل ف  الفقر  الأال  من ا عل  انه ) ذا أةطل الحكم المنف  اا فسخ اا نقض 

عليه قبل التنفي  دان  اجة ال  استحصال  كم  تما كانكله فتااد الحالة ال  

                          

 ( )

kanoun.roo7.biz 
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النص  ن هناك ثلاثة ع ارض تاترض سير ، فيتبي  م  خلال ه ا (1) ة لك(
ااضبار  التنفي ية فتؤدي  ل  اقف تنفي  الحكم، اس   نتناال ضم  ه ا المطلب 

  -ةيان ه ه الا ارض اذلك ف  ثلاثة فراع اعل  النح  الأت :
 إبطال الحكم المنفذ . -الفرع الأول :
 فسخ الحكم . -الفرع الثاني :
 نقض الحكم . -الفرع الثالث :

 الـفرع الأول
 إبطال الحكم المنفذ

م  خلال الرج ع ال  اا كا، ال ارد  ف  قان ن المرافاات نطد انه            
يقصد ةإةطال الحكم الإجراء ال ي تتخ ه محكمة الم ض ع اذا عا  امام ا ف  
الحكم الصادر يياةيا ةطريق ااعتراض عل  الحكم الغياة ، اك لك الطا  

غير ا اعاد  المحاكمة انستارض تلك الطرق عل  النح  ةطريقة اعتراض ال
 -الأت :
 الاعتراض على الحكم الغيابي -أولًا:
الحكم الغياة  ه  الحكم ال ي يصدر ةحق ا د الخص ، ف   الة يياةه              

اعد،  ل ره الدع ى م  اال جلسة  ت  صدار الحكم في ا ريم تبليغه 
الحق ق المقرر  للخصم الغائب مدعيا كان اا  ن  ق ااعتراض م  .(2)الصحيل

مدعيا عليه، اان الإخلال ةه يؤدي ال  ةطلان الحكم، لأنه ا يط ز أن يحكم عل  
هخص ةدان ان تسمع المحكمة دفاعه، ا ذا ما تا ر ذلك ةسبب يياةه فيلز، ان 
تتاح له فرصة ثانية ان يبدي دفاعه اما، المحكمة الت  اصدرت الحكم يياةيا 
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، ا ذا كانت القاعد  الاامة الت  اتبا ا القان ن الاراق  ف  التنفي  ه   (1)حقهة
ج از تنفي  الأ كا، القلائية خلال مدد الطا  القان نية أي انه لم يشترط لتنفي  

، اتبااً ل لك قد يك ن الحكم محل التنفي   (2)الحكم أن يك ن مكتسباً الدرجة القطاية
يياةياً فإذا ما اقع اعتراض عل  ه ا الحكم فلن قد صدر ةحق المحك ، عليه 

مطرد اق ع ااعتراض ي قف  جراءات التنفي  المتخ   لحي  أن يتم الفصل ف  
، عل  انه يطب  (3)ه ا الطا  ةتلييد الحكم المطا ن فيه أا ةإةطاله أا ةتاديله

ملا ظة  ن اقف التنفي  المترتب عل  ااعتراض عل  الحكم الغياة  يترتب 
ص ر  تلقائية اا يحتاج  ل  صدار قرار م  المحكمة يقل  ةتلخير التنفي  ة

( 13( م  قان ن المرافاات المدنية الاراق  الناف  رقم )113اه ا ما أكدته الماد  )
 ااعتراض يؤخر تنفي  الحكم الغياة  اا-1ا الت  نصت عل  انه ) 1656لسنة 

المحكمة عند نظر ااعتراض  لغاء اذا كان مشم ا ةالنفاذ الماطل مالم تقرر 
ا ذا أةطل الحكم الغياة  نتيطة ااعتراض تلغ   -2القرار الصادر ةالنفاذ الماطل

اجراءات التنفي  الت  تمت قبل اق ع ااعتراض اما اذا عدل فيطري التنفي  ف  
 داد القسم ال ي لم يتنااله التاديل م  الحكم الم ك ر( ايكم  السبب ف  اقف 

   ةمطرد  ص ل ااعتراض عل  الحكم الغياة  م  اجل  ماية  ق الدفاع التنفي
 ي  ا يط ز الحكم عل  الشخص دان سماع دفاعه لك  ا يتارض للرر م  
جراء تنفي  الحكم عليه خاصة  ذا كان اللرر ا يمك  ماالطته  ذا ما أةطلت 
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  الادل  ن المحك ، المحكمة المختصة ه ا الحكم الماترض عليه فإذا ما تلييد للمنف
عليه قد قد، اعتراضاً عل  الحكم الصادر ضده يياةياً اجب عليه أن يتخ  قراراً 
ة قف  جراءات التنفي  لحي   سم الدع ى ااعتراضية اس اءً أن كان ااعتراض 
ااقااً ضم  المد  القان نية أا خارج ا ، مست فياً لشراعه القان نية أا يير 

ف  ه ه المسائل ا يدخل ف  اختصاصه ا نما يدخل ف   مست ف  ل ا ان الفصل
اختصاص المحكمة الت  أصدرت الحكم المطا ن فيه ،عل  انه يطب ملا ظة  ن 

، فلن مطرد اق ع  (1)الحكم الغياة  الم دع للتنفي   ذا كان مشم اً ةالنفاذ الماطل
ي ا الطا  ااعتراض عليه ا ي قف التنفي   ا  ذا قررت المحكمة المرف ع  ل

خلا  ذلك ان تلخير التنفي  ف  ه ه الحالة ينف  الالة م  هم ل الحكم ةالنفاذ 
، فإذا ما تم  ةطال الحكم الغياة  فس   تلغ  كل الإجراءات التنفي ية  (2)الماطل

المتخ   أما  ذا تم تاديل الحكم الغياة  أي ا يصار  ل   ةطاله كله فيقتصر التنفي  
اتااد الحالة  ل  ما كانت عليه ةالنسبة للطزء م يتنااله التاديل عل  الطزء ال ي ل

،كما ل  كان الحكم الغياة  المنف  قد قل  ةإلزا، المدع  عليه ةمبلغ  (3)المادل
ملي ن دينار است فت ا مديرية التنفي  منه ا سلمت ا  ل  المدع  ، انتيطة 

بلغ خمسمائة ألف دينار ااعتراض عدل ه ا الحكم ،اذلك ةإلزا، المدع  عليه ةم
فقط ، فيقتل  الأمر أن تق ، مديرية التنفي  ةاستااد  خمسمائة ألف دينار م  
المدع  )الدائ ( اتايدها  ل  المدع  عليه )المدي ( دان  اجة  ل  صدار  كم 

( االت  نصت عل  انه )  ذا أةطل الحكم 113/2اه ا ما أكدته الماد  )(4)ة لك
اض تلغ  الإجراءات التنفي ية الت  تمت قبل اق ع الغياة  نتيطة ااعتر
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ااعتراض ، أما  ذا عدل فيطري التنفي  ف   داد القسم ال ي لم يتنااله التاديل 
 م  الحكم الم ك ر (  

( 13فيما يتالق ةم قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم ) أما
 ا القان ن تق ، عل  أساس ، نطد  ن  جراءات المحاكمة افقاً ل  1651لسنة

صدار الأ كا، ةص ر  اجاهية أا ةمثاةة ال جاهية أي انه لم ياتبر ااعتراض 
 عل  الحكم الغياة  عريقاً م  عرق الطا  ف  الأ كا، القلائية 

،  1662( لسنة 11ةصدد م قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم ) أما
راض عل  الحكم الغياة  كل د عرق الطا  نطد انه لم يتناال ةالتنظيم ااعت

الاادية ، ان  جراءات المحاكمة تق ، عل  أساس صدار الأ كا، ةص ر  اجاهية 
ةي  الخص ، ، اةالتال  ا يك ن هنالك مطال لبح  اثر الطا  ة  ا الطريق عل  

 الحكم محل التنفي   .

 اعتراض الغير على الحكم -ثانياً :
، فإذا ثبُت  ن  (1)ه  عريق م  عرق الطا  يير الاادية  ن اعتراض الغير       

الماترض اعتراض الغير محق ف  اعتراضه اكان الحكم يمس  ق قه أةطلته 
، عل  انه يطب ملا ظة  ن سل ك ه ا الطريق م  عرق (2)المحكمة المختصة كله

ار الطا  ةالحكم ا يؤخر  جراءات تنفي ه ةل يت جب عل  مديرية التنفي  ااستمر
اه ا ما أكده قرار محكمة استئنا   (3)ة  ه الإجراءات اان تلييد ل ا اق ع الطا 

منطقة ةغداد ف  قرارها التمييزي اال ي جاء فيه "..لدى عطف النظر عل  القرار 
م  قان ن  225المميز اجد انه مخالف للقان ن  اذلك ان الفقر  الثانية م  الماد  

 ن  اعتراض الغير ا ي قف تنفي  الحكم  المرافاات المدنية قد نصت عل 
الماترض عليه  ا  ذا رأت المحكمة  ن التنفي  قد يلحق ةالماترض ضررا 
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جسيما، اان ةيع المنشآت المقامة عل  ارض الماترضة اعتراض الغير ل  يلحق 
  (1) ة ا ضررا جسيما أا يير جسيم.."

اعتراض الغير ضرراً   ا  ن تنفي  الحكم الماترض عليه قد يلحق ةالماترض
جسيماً ا يمك  تلافيه  ذ م  المحتمل أن يبطل الحكم ةسبب الطا  فيه ، ل لك 
أجاز القان ن الاراق  للمحكمة المختصة ةنظر الطا   يقا   جراءات تنفي  الحكم 
محل الطا   ذا رأت  ن تنفي ه قد يلحق ةالطاع  ضرراً جسيماً ، اياتبر ك لك  ذا 

يتحمله الطاع  عاد  م  أعباء ةسبب التنفي  ايك ن للمحكمة  تطااز ما يطب أن
المرف ع  لي ا الطا  تقدير ذلك أخ ا  ةنظر ااعتبار الظرا  الشخصية 

، كما ايرد  يقا  التنفي  عل   (2)االم ض عية ل قائع القلية الماراضة علي ا
إةطال اعتراض الغير عل  الحكم ، عندما يصدر  كماً نتيطة ل  ا ااعتراض ة

الحكم المطا ن فيه جزئياً ، فيقل  الحكم الطديد ةتاديل الحكم الماترض عليه 
ف   داد ما يمس  ق ق الماترض دان المساس ةالأجزاء الأخرى منه، اه ا ما 

( م  قان ن المرافاات المدنية الاراق  االت  نصت عل  انه) 226أكدته الماد  )
  اعتراضه عدلت المحكمة الحكم  ذا ثبت  ن الماترض اعتراض الغير محق ف

الماترض عليه ف   داد  ق ق الماترض دان الأجزاء الأخرى م  الحكم ...... 
. ) 

فيما يتالق ةم قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري م  ه ه الحالة  أما
( اما يلي ا 456، نطد انه ةاد أن نظم ه ا الطريق م  عرق الطا  ف  الماد  )

 ا انه ف  قان ن  1646( لسنة 55ن المرافاات المصري الملغ  رقم )م  قان 
لم ينظمه كطريق 1651( لسنة 13المرافاات المدنية االتطارية الحال  رقم )

مستقل م  عرق الطا  يير الاادية ا نما أجاز للغير ال ي لم يك  عرفاً ف  
  (3)  النظرالدع ى أن يطا  ةالحكم ال ي يمس مصالحه ع  عريق التماس  عاد

م   1662( لسنة 11ع  م قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم ) أما
لم  ياتبر  -5( منه قد نصت عل  انه ) ......156ه ه الحالة ، نطد  ن الماد  )
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 أا تدخل في ا ةشرط  ثبات الحكم الصادر ف  الدع ى  طة عليه الم يك  قد أدخل
 ، هماله الطسيميش م  كان يمثله أا ت اعئه أا  

 ذا صدر الحكم عل  هخص عبيا  أا اعتباري لم يك  ممثلًا تمثيلًا صحيحاً -5
( فالملا ظ م  هاتي  الفقرتي   ن القان ن الإمارات  قد أجاز للغير ف  الدع ى

ال ي لم يك  عرفاً ف  الدع ى اا ممثلًا في ا أن يطا  ةالحكم ال ي يمس 
ق ال ي يطا  فيه اه   عاد  التماس النظر ، أي مصالحه  ا انه  دد للغير الطري

 ن القان ن الإمارات  لم ينظم اعتراض الغير كطريق مستقل م  عرق الطا  
الخاصة ةإعاد  التماس  تيير الاادية ا نما نلمه ةشكل ضمن  مع  الفقرا

     (1)النظر

 إعادة المحاكمة -ثالثاً :
القلائية يسلكه ا د الخص ،  اه  عريق عا  يير عادي ةالأ كا،           

ةقصد  عاد  النظر ف  الحكم الصادر ضده م  ذات المحكمة الت  أصدرته  ذا 
،  (2)تحقق سبب م  الأسباب الت  نص علي ا القان ن عل  سبيل الحصر

االأصل  ن سل ك ه ا الطريق م  عرق الطا  يير الاادية ا يؤخر تنفي  
 (3)في  ااستمرار ف  الإجراءات التنفي يةالحكم المطا ن فيه اعل  مديرية التن

، لكنه  ذا تبي  للمحكمة  ن عريلة الدع ى است فت هراع ا الشكلية اان 
( مرافاات عراق  ، 165الطا  يستند  ل  ا د الأسباب المبينة ف  الماد  )

اجب علي ا أن تقرر قب ل علب الإعاد  ثم تقرر  يقا  تنفي  الحكم المطل ب 
ة ةصدده  ل  نتيطة الدع ى القائمة لأنه م  يير الماق ل أن  عاد  المحاكم

يك ن الحكم محل الطا  قد صدر ةناءاً عل  يش أا تزاير أا  خفاء الأاراق 
( 261ايتم  يقا  تنفي ه  ت  يتم الفصل ف  الم ض ع اه ا ما ةينته الماد  )
انه ) ذا  الفقر  الأال  م  قان ن المرافاات المدنية الاراق  االت  نصت عل 
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كان علب اعاد  المحاكمة مبنيا عل  سبب م  ااسباب القان نية المبينة ف  
( قررت المحكمة قب له ا ايقا  تنفي  الحكم المطل ب  عاد  156الماد  )

يتناال ايقا  التنفي  ماا  المحاكمة ةشلنه ال  نتيطة الدع ى القائمة عل  اا
ر( اه ا ما أكده قرار محكمة يتالق ةإعاد  المحاكمة م  الحكم الم ك 

استئنا  ةغداد اال ي جاء فيه )ا يط ز  يقا  تنفي  الحكم ةسبب  قامة دع ى 
                                                       (1) عاد  المحاكمة  ا  ذا قررت المحكمة المقامة لدي ا الدع ى  يقا  التنفي (

اذا ثبتت صحت ا فالحكم يبطل ايصدر  كم  ام  الطبيا   ن الدع ى المقامة
جديد ف  م ض ع النزاع ا يحل الحكم الطديد محل الحكم ال ي اةطل ةسبب اعاد  

اك لك  ذا ارد التاديل عل  الحكم نتيطة  عاد  المحاكمة ،  ي  ،  (2)المحاكمة
تنظر المحكمة ف  علب الإعاد  ةتاديل الحكم الساةق م  النا ية الت  أاجبت 

اه ا ما أكدته الماد   (3)  المحاكمة ا تصدر  كما جديدا افقا للقان ن عاد
( االت  نصت عل  انه ) تنظر المحكمة ف  علب الإعاد  ةتاديل الحكم 261/2)

 الساةق م  النا ية الت  أاجبت  عاد  المحاكمة ا تصدر  كماً جديداً افق القان ن( 

( 13ة االتطارية المصري رقم )فيما يتالق ةم قف قان ن المرافاات المدني أما
ا يترتب عل  ( منه االت  نصت عل  انه )244، نطد  ن الماد  ) 1651لسنة 

رفع االتماس اقف تنفي  الحكم ، امع ذلك يط ز للمحكمة الت  تنظر االتماس أن 
تلمر ة قف التنفي  مت  علب ذلك اكان يخش  م  التنفي  اق ع ضرر جسيم 

محكمة عندما تلمر ة قف التنفي  أن ت جب تقديم كفالة أا يتا ر تداركه ايط ز لل
أي انه  ذا قررت المحكمة  تلمر ةما تراه كفيلا" لصيانة  ق المطا ن عليه (

المرف ع  لي ا الطا   اقف تنفي  الحكم ان ااستمرار فيه يؤدي  ل  اق ع 
م اةالتال  اللرر الطسيم ثم أعقبه تلييد الطا  المقد، ضده عندها يبطل ه ا الحك

 . (4)يمك  اعتباره م  الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية
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،  1662( لسنة 11ةصدد م قف قان ن الإجراءات المدنية الإمارات  رقم )أما 
اا يترتب عل  رفع  -2....( منه قد نصت عل  انه ) 152/2نطد  ن الماد  )

حكمة التـ  تنظر االتماس االتماس أا قب له اقف تنفي  الحكم امع ذلك يط ز للم
جسيم  أن تلمر ة قف التنفي  مت  علب ذلك اكان يخش  م  التنفي  اق ع ضرر 

ايط ز للمحكمة عندما تلمر ة قف التنفي  أن ت جب تقديم كفالة أا يتا ر تداركه 
( فالقان ن الإمارات  اكلصل عا، لم تلمر ةما تراه كفيلًا ةصيانة  ق الملتمس ضده

ا  ةطريق التماس  عاد  النظر اقف التنفي  ،  ا انه أارد استثناءا يرتب عل  الط
عل  ه ا الأصل اأعط  للمحكمة المختصة ةنظر الطا  المقد، ضد الحكم 
صلا ية اقف التنفي  مت  ما رأت  ن ااستمرار فيه يؤدي  ل   صاةة المحك ، 

ذا ثبتت ام  الطبيا   ن دع ى الطا  المقامة  عليه الطاع  ةلرر جسيم ، 
ايفلل م قف قان ن المرافاات ،  (1)صحت ا فالحكم محل الطا  يتم  ةطاله

المدنية الاراق  عل  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري اقان ن 
( مرافاات عراق  أن 261الإجراءات المدنية الإماراتية لأنه اهترط ف  الماد  )

 د الأسباب القان نية لسل ك ه ا الطريق يك ن علب  عاد  المحاكمة مبنياً عل  ا
لمصري االإمارات  اال ي اهترط أن يُخش  م  التنفي   صاةة ا خلافاً للقان ن

 الطاع  ةلرر جسيم يتا ر تداركه.  

 الـفرع الـثاني

 فــسخ الــــــــحكم

ف  ه ا الصدد فلن فسخ الحكم يلخ  تلثير عل  ااضبار  التنفي ية فف  مر لة      
ا  يؤدي  ل  اقف السير ةالإجراءات التنفي ية  ل   ي  ةيان نتيطة الطا  ، الط

أما ف  المر لة الثانية أي مر لة ما ةاد نظر الطا  المقد، ضد الحكم فانه  ذا 
كانت نتيطة الطا  ااستئناف  تقل  ةفسخ الحكم فان ه ا الأمر يؤدي  ل   لغاء 

اة لك فان فسخ الحكم كإ دى الإجراءات التنفي ية الت  تمت قبل اق عه 
الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية فتؤدي  ل  اقف  جراءات ا يك ن 
ةالنسبة للأ كا، الت  يطا  في ا استئنافاً أما، محكمة ااستئنا  ةصفت ا 
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( مرافاات عراق  ةيان  كم ه ا 163/4اقد تلمنت الماد  ) (1)ااستئنافية
التنفي ية  ي  نصت عل  انه )....  ذا كانت  الاارض ال ي قد يصيب ااضبار 

الن اقص االأخطاء الت  تلافت ا ةالإصلاح ا الإكمال ذات تلثير ف  نتيطة الحكم 
أا كان الحكم ف  ذاته مخالفا للقان ن قلت ةفسخه كله أا ةاله اأصدرت  كماً 

ت  يقد، جديداً دان أن تااد الدع ى لمحكمة البداء ( فإذا رأت محكمة ااستئنا  ال
 لي ا الطا  ف  الحكم الصادر م  محكمة البداء  انه مخالف للقان ن فتقرر  ين ا 
فسخه اتق ، ةإصدار  كماً جديداً ، ا ذا فسخ الحكم نتيطة ااستئنا  تلغ  

( م  2( الفقر  )164اه ا ما ةينته الماد  ) (2)الإجراءات الت  تمت قبل اق عه
، ايك ن ال ضع نفسه ف   الة فسخ الحكم أا  قان ن المرافاات المدنية الاراق 

نقله جزئياً ،  ي  يقتصر التنفي  عل  الطزء المكتسب درجة البتات ، اتااد 
(3)الحالة  ل  ما كانت عليه قبل التنفي  ةالنسبة للقسم ال ي مسه الفسخ أا النقض

 

تنفي  ، الك  السؤال ال ي يطرح هنا ه  كيف تااد الحالة  ل  ما كانت عليه قبل ال
س اء كان ال قف كلياً أا جزئياً ؟ اكيف يااد الحال ال  ما كان عليه قبل التنفي  اذا 

؟ هل يقتل  ذلك  (4)كان التنفي  اارداً عل  محل ف  الاق د المستمر  التنفي 
الرج ع ال  الق اعد الاامة ف  القان ن المدن  ، أ، يرجع  ل  السلطة التقديرية 

 للمنف  الادل ؟
جاةة ع  التساا ل ةشاقه الأال  تتمثال ةالن  عااد  الحاال  لا  ماا كانات علياه            ن الإ

تتمثل ةقيا، المحك ، له  ةرد ما است فاه م  المحك ، عليه م  الأم ال محل التنفيا   
ف   الة  لغاء الحكم ال ي تم اقف تنفي ه أا ف   الة تاديله ةاد أن تم اقفاه جزيئااً   

المحكا ، لاه  ا ةااساتناد  لا  الحكام المنفا  ةاه         ، ان ه ه الأم ال لم تصل  ل  ياد 
اال ي ياتبر سنداً تنفي ياً عل  نح  أجاز للمحك ، له أن يقتل   قه ةااستناد  لياه  
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....... ثم اتلل ةاد ذلك  ن المحك ، له لم يكا  علا   اق ةالتنفيا  الا ي تام ......       
انات علياه قبال البادء     فف  ه ه الحالة يطب عل  المحك ، له أن يرد الحال  ل  ماا ك 

ةالتنفي  ما  خالال رد الأما ال المنفا  علي اا االاائاد  للمحكا ، علياه ...... اياتبار          
التزا، المحك ، له ةالرد امرأً ةدي ياً فما ال ي يبرر ةقاء ه ه الأم ال لديه ةاد ما تم 

                                                لغاء السند القان ن  ال ي كان اسيلته ف  الحص ل عل  ه ه الأم ال ؟

أما ع  التسا ل ةشقه الثان  فنرى  ن  عاد  الحال ف  مثل ه ه الحاات تك ن م   
خلال اللط ء  ل  الق اعد الاامة فمثلًا  ذا صار  ل  نقض عقد الإيطار أا فسخه أا 

جر  الت   ةطاله ف نا يتم  عاد  الحال م  خلال  لزا، المؤجر ةان يايد للمستلجر الأ
قبل ا مع الأخ  ةنظر ااعتبار  ن الفسخ ا يسري ةلثر رجا  ف  عقد الإيطار 
ان الأخير ياتبر م  الاق د الزمنية ا نما يقتصر اثر الفسخ عل  المستقبل فقط 

 ةالنسبة للمد  الباقية م  الإيطار .
طد ف  ع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري ، فلننا لم ن أما 

ثنايا نص صه القان نية ما يشير  ل  استاماله مصطلل فسخ الحكم عند الطا  فيه 
  (1)ةااستئنا  ، ا نما استامل مصطلل  لغاء الحكم

اذات الأثر المترتب عل  فسخ الحكم ف  القان ن الاراق  يتحقق ف  ظل قان ن ، 
 المصري . ةالمرافاات المدنية االتطاري

 1662( لسنة 11قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم ) فيما يتالق ةم قفأما 
، نطد  ن المشرع الإمارات  لم  يستخد، مصطلل فسخ الحكم عند الطا  فيه 
ةااستئنا  كما ه  الحال ف  قان ن المرافاات المدنية الاراق  ا نما استخد، 

مشرع اةنفس الأثر الم ك ر سلفاً ، انؤيد م قف ال (2)مصطلل  لغاء الحكم
الاراق  ف  استاماله مصطلل فسخ الحكم عند الطا  فيه ةااستئنا  لأنه استامل 

 مصطلل الإلغاء عند الطا  ةالحكم ةطريق التمييز .   
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 الفرع الثالث
 نــقض الــحكم

 ن نقض الحكم كل د الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية فيؤدي           
 ية الت  تتخ ها مديرية التنفي  يك ن ف  مر لة  ل  اقف الإجراءات التنفي

،  ي   ن لمحكمة التمييز أن تقرر نقض  الحكم المميز ف   الة ت فر (1)التمييز
( 216/3سبب م  الأسباب القان نية ال ي يست جبه اه ا ما أكدته الماد  )

مرافاات مدنية عراق  االت  نصت عل  انه )ةاد  كمال التدقيقات التمييزية 
نقض  -3در المحكمة المختصة ةنظر الطا  قرارها عل  ا د ال ج ه التالية...تص

( م  ه ا 263الحكم المميز  ذا ت فر سبب م  الأسباب المبينة ف  الماد  )
 القان ن( . 

اكنتيطة لما ذكر ساةقاً فلنه  ذا ما تم  ةطال الحكم  أا فسخه أا نقله كلياً أعيدت  
التنفي  اا يحتاج الأمر  ل  صدار  كم جديد ة لك ،  الحالة  ل  ما كانت عليه قبل

أما  ذا كان النقض جزئياً فتااد الحالة  ل  ما كانت عليه ةالنسبة للطزء المنق ض 
 ايستمر التنفي  ةالنسبة للطزء المكتسب درجة البتات   .

ع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري م  نقض الحكم كل د أما 
رض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية ، نطد انه قد أجاز نقض الحكم المطا ن الا ا

فيه كلًا ، فإذا كان النقض يرجع  ل  مخالفة ق اعد ااختصاص تقتصر محكمة 
الطا  عل  الفصل ف  مسالة ااختصاص ا ذا كان النقض  يرجع  ل  يير ذلك 

المطا ن فيه لتحكم م  الأسباب تحيل القلية  ل  المحكمة الت  أصدرت الحكم 
في ا م  جديد ةناءاً عل  علب الخص ، ، اف  كلا الحالتي  يتم اقف السير ف  

،  كما اأجاز القان ن أعلاه نقض   (2)الإجراءات التنفي ية لحي  نتيطة الطا 
الحكم جزيئاً ااعتبرهُ م  الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية اتؤدي  ل  

( منه عل  انه) .......ا ذا كان الحكم لم 251لماد  )اقف  جراءات ا  ذا نصت ا
 ينقض  ا ف  جزء منه ةق  ناف اً فيما يتالق ةالأجزاء الأخرى ...( .

 1662( لسنة 11فيما يتالق ةم قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم ) أما
لسير م  النقض كل د الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية فتؤدي  ل  اقف ا
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في ا نطد انه أجاز نقض الحكم كلًا اا جزئاً، فإذا كان النقض كلياً ترتب عليه  لغاء 
كل الإجراءات التنفي ية المتخ   أما ف   الة النقض الطزئ  فلن الحكم يبق  ناف اً 

( منه االت  نصت عل  115اه ا ما أكدته الماد  ) ةالنسبة للطزء الغير منق ض
 انه
ض الحكم  لغاء جميع الأ كا، التـ  اتخ  الحكم المطا ن فيه عل  نق يترتب -1)  

ا ذا كان الحكم لم ينقض  -2، أساساً ل ا اذلك أيا كانت المحكمة التـ  أصدرت ا
 ا ف  جزء منه ةق  ناف ا فيما يتالق ةالأجزاء الأخرى ما لم تك  مترتبة عل  

 (  .الطزء المنق ض

 المطلب الثاني
 اً على صدور قرار من المحكمة المختصةوقف التنفيذ بناء     

ي قف التنفي  ف  جميع الأ  ال  ذا صدر قرار م  المحكمة المختصة              
، فإذا ما عا  المدي  ةالحكم المنف  ةإ دى عرق الطا  يير الاادية االت   (1)ة لك

د،  لي ا ا يك ن ل ا اثراً م قفاً لتنفي  الحكم محل الطا   ا  ن المحكمة الت  ق
الطا  ارتلت ذلك فيك ن ل ا سلطة  صدار قرار ة قف التنفي  ، اعلي ا  هاار 

، اقد يثار التسا ل ع   (2)مديرية التنفي  لك  تؤهر ااضبار  المنف  في ا الحكم
 ن السبب ف  تخ يل المحكمة سبب  عطاء المحكمة مثل ه ه الصلا ية ؟ 

ل  ل  اتخاذ قرار ة قف التنفي  عندما تطد صلا ية اقف التنفي  لأن ا كثيراً ما تلط
م  ظرا  الطا  اما يستند  ليه الطاع  ف  علبه  ن م  المحتمل أن يصدر 

،ام  الأمثلة الاملية عل  ذلك نطد ان كثير ما تلع قرارها لصالل الطاع  
مديرية التنفي   طزا عل  ام ال منق لة ةاعتبار ان ا تا د ال  المدي  ف   ي  

، اليس لديه أدلة تقتنع ة ا مديرية التنفي  فيلطل  ل   اخر عائديت ا لهيدع  هخص 
 قامة دع ى أما، محكمة البداء  المختصة لأثبات عائدية ه ه اام ال  ليه، ا 
 فاظاً علي ا الك  ا تستمر مديرية التنفي  ةإجراءات ةيا ا يطلب م  المحكمة 

                          

( )

 

( )

www.f-law.net 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

53 

فاذا  تنفي  لحي  البت ةدع اه،الت  أقيمت الدع ى أمام ا  صدار قرار ة قف ال
اصدرت المحكمة مثل ه ا القرار تلتز، مديرية التنفي  ة قف السير ةالإضبار  

 . (1)التنفي ية اا يتم ةيع ه ه الأم ال لحي  نتيطة الدع ى
اه ا ما أكده قرار محكمة استئنا  نين ى ةصفت ا التمييزية اال ي جاء فيه "لدى 

القان ن  لأ كا،يز اجد انه يير صحيل ا مخالف عطف النظر عل  القرار المم
 ي  ملت مد  ع يلة عل  تنفي  الحكم اان المدي  لم يبرز كتاةا م  ج ة 
مختصة لإيقا  التنفي  ام  يير الطائز منحه الم لة ةغية الحص ل عل  قرار م  

 (2) محكمة التمييز ة لك.."
( لسنة 13صري رقم )ع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية الم أما

م  اقف تنفي  الحكم ةناءاً عل  قرار م  المحكمة ة صفه ا د الا ارض  1651
الت  تصيب ااضبار  التنفي ية ، نطد  نه قد أعط  للمحكمة المختصة ةنظر 
الطا  المقد، ضد الحكم محل التنفي  ةالطرق يير الاادية للطا  سلطة اقف 

جانب مقد، الطا  انتفاء المبرر م  التنفي  مت  ما قدرت اج د الحق ف  
  (3)ااستمرار ةالتنفي  ف  مثل ه ه الحالة

فيما يتالق ةم قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية ، نطد انه قد أجاز  أما
للمحكمة المرف ع  لي ا الطا  ضد الحكم محل التنفي  أن تقرر اقف الإجراءات 

االأدلة الت  يستند  لي ا الطاع  انه م  مت  ما اجدت م  ظرا  الطا   ةالتنفي ي
   (4)المحتمل أن يتم  لغاء الحكم المطا ن فيه انتفاء المبرر م  ااستمرار ةالتنفي 

 . 
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 ـثانيلالـمبحث ا
 عارض تأخير الاضبارة التنفيذية

 ن تلخير ااضبار  التنفي ية ه  الاارض الثان  ال ي قد تتارض له            
ير السير ف   جراءات ا  ي  يك ن للمنف  الادل ةقرار صادر عنه فيؤدي  ل  تلخ

خاضع لطرق التظلم االطا  ان يؤخر التنفي  ةناء عل  نص قان ن  ي جب ذلك، 
أا استنادا  ل  سلطته التقديرية  سب ظرا  الحال ام  اجل الإ اعة ة  ا 

  -الاارض سنقسم ه ا المبح   ل  مطلبي  اذلك عل  النح  الأت  :
 أسباب تأخير الاضبارة التنفيذية .  -لمطلب الأول :ا

 أثار تأخير الاضبارة التنفيذية . -المطلب الثاني:

 المطلب الأول
 أسباب تأخير الاضبارة التنفيذية

ما هناك عد  اسباب تؤدي  ل  تلخير السير ف  ااضبار  التنفي ية من ا             
 كماً قلائياً كان أا محرراً تنفي ياً ، امن ا متالقاً ةالسند محل التنفي  ذاته  نيك 

ما يتالق ةالدائ  عالب التنفي  ، امن ا ما يتالق ةالمدي  امن ا ما يرجع  ل  
اعتبارات يقدرها المنف  الادل ةااستناد  ل  سلطته ، ام  اجل الإ اعة ةكل ه ه 

النح  الأسباب سنتناال ضم  ه ا المطلب ةيان ا ةش ء م  التفصيل اذلك عل  
    -الأت  :

 أولا: غموض الحكم
 ن م  الشراط ال اجب ت افرها ف  السند التنفي ي  كماً كان أا محرراً        

 ذا أادع الحكم  ل  مديرية ،ل لك  (1)تنفي ياً أن يك ن ااضحاً اخالياً م  الغم ض
في ه ، التنفي  لتنفي ه ااجدته الدائر  الم ك ر  ياملا، فللمنف  الادل أن يؤخر تن

اه ا ما أكده قرار محكمة استئنا  نين ى ةصفت ا التمييزية اال ي جاء فيه )لدى 
التدقيق االمداالة اجد  ن الطا  التمييزي ااقاا ضم  المد  القان نية قرر قب له 
هكلًا الدى عطف النظر  ل  القرار المميز اجد انه يير صحيل امخالف للقان ن 

  مفاتحة محكمة البداء  الت  أصدرت الحكم المنف   ذ كان عل  المنف  الادل  عاد
لإيلاح عما  ذا كان المبلغ المحك ، ةه ناهئ ع  ثم  الاقار المحط ز ف  
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ااضبار  التنفي ية م  عدمه لاد، الإهار   ل  رقم الاقار ف  الحكم المنف  ةص ر  
ر نقض القرار ااضحة اذلك استناداً لحكم الماد  الااهر  م  قان ن التنفي  ، ل ا قر

االغم ض قد يك ن جزيئاً كما ل  تلم  الحكم محل التنفي   لزا،  (1) المميز .....(
المدي  ةتلدية مبلغ م  المال مقداره ملي ن دينار اتحميله كافة المصاريف 
االرس ، دان أن يتم ذكر مقدار ه ه المصاريف فف  ه ه الحالة يك ن للمنف  

ر  الأال  م  الحكم ايؤخر التنفي  ةالنسبة للفقر  الادل أن يستمر ف  تنفي  الفق
الخاصة ةالمصاريف االرس ، ايكتب  ل  المحكمة المختصة الت  أصدرت الحكم 
مستفسراً ع  مقدارها ، فإذا جاء رد المحكمة مزيلًا للغم ض استمر المنف  الادل 

هاملًا  ، ام  الممك  أن يك ن الغم ض (2)ةالتنفي  ف  المر لة الت  ت قف في ا
للحكم كله كما ل  ألز، الحكم المدي  ةمنع ماارضته للدائ  ف  مسا ة الأرض الت  
تطااز ة ا عل  ارض الدائ  أا داره دان أن يحدد مسا ة التطااز ه ه ، فف  ه ه 

تنفي  الحكم ايستفسر م  المحكمة الت  أصدرته  رالحالة يقرر المنف  الادل تلخي
لط اب مزيلًا للغم ض يتم متاةاة السير ف  التنفي  ع  ه ا الغم ض ، فإذا جاء ا

اعل  مديرية التنفي  التقيد ة  ا الإيلاح ا تنف  الحكم ةمقتلاه اةخلافه يبلغ الدائ  
ةمراجاة المحكمة المختصة لإصدار  كم جديد أا تصحيل الحكم الغامض ان 

محكمة استئنا  اه ا ما أكده قرار  (3)المنف  الادل ا يملك صلا ية القيا، ة لك
نين ى ةصفت ا التمييزية اال ي جاء فيه " لدى عطف النظر عل  القرار المميز 

القان ن  ي  ان المنف  الادل قرر ااستفسار م   لأ كا،اجد انه صحيل ام افق 
محكمة البداء  ع  ااسم الصحيل للمدي  اان ذلك يستدع   تما ايقا  التنفي  ال  

 .  (4)  ي  اراد الط اب .."
 ( لسنة13ع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم )أما 

ا يط ز التنفي   ا ةسند تنفي ي  ) منه نصت عل  (216نطد  ن الماد  ) 1651
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ا ةد ان يك ن السند أي  اقتلاء لحق محقق ال ج د ماي  المقدار  ال الأداء(
  (1)الم دع للتنفي  ااضحاً خالياً م  الغم ض

م  1662( لسنة 11ما ةصدد م قف قان ن الإجراءات المدنية الإمارات  رقم )أ
( منه 225/1يم ض الحكم كل د أسباب تلخير ااضبار  التنفي ية نطد أن الماد  )

نصت عل  انه ) ا يط ز التنفي   ا ةسند تنفي ي محقق ال ج د ماي  المقدار  ال 
يك ن ااضحاً خالياً م  الغم ض م   الأداء( أي  ن السند المراد تنفي ه يطب أن

خلال ك نه م ج د ةالفال يير مالق عل  هرط   ضافة  ل  ك ن الحق الثاةت فيه 
ماي  المقدار اةخلافه  ذا ما كان السند محل التنفي  ياتريه الغم ض ف  ا د تلك 

 الط انب عندها يتحقق سبب م  أسباب تلخير التنفي  .
ة التجارية المقدمة أو على السند المتضمن إقرار الاعتراض على الورق -ثانياً :

 بدين أو السند المثبت لحق شخصي 
تار  ال رقة التطارية ةلن ا محرر هكل  يصدر ةصيغة ماينة يلتز،        

ةم جب ا هخص أا يلمر هخص أخر ةلداء مبلغ محدد م  المال ف  اقت امكان 
اليداية ،أما السند المتلم   قرار مايي  ايك ن قاةلًا للتداال ةالتظ ير االمناالة 

ةدي  ف   كل محرر يتلم  ااعترا  ةانشغال ذمة الم قع عليه ةالتزا، ما  س اء 
  (2)أن كان ةاستلا، مبلغ م  المال أا نح ها

أما السند المثبت لحق هخص  فيقصد ةه كل محرر يتلم  اج د راةطة قان نية 
  (3)ةي  هخصي  ا دهما دائ  االأخر مدي 

اتبر المحررات السالفة البيان م  المحررات التنفي ية االت  أجاز القان ن ات
لمديرية التنفي  أن تنف ها مباهراً م  دان  اجة  ل   صدار  كم م  المحكمة 

   (4)المختصة ةالحق ال ي يحت يه أيا م  ه ه المحررات
له فلن أثره  ا ذا ما اقع ااعتراض عل  ه ه المحررات اةالم اعيد المحدد  قان ناً

ف  تلخير التنفي  ةاعتباره م  الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية م  عدمه 
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يختلف  سب ك ن الدائ  المحك ، له هخصاً اعتيادياً  أ،   دى داائر الدالة اذلك 
  -عل  النح  الأت  :

تخ  عندما يك ن الدائ  هخصاً اعتيادياً عندها يت جب عل  المنف  الادل أن ي -أاا:
قراراً ة قف الإجراءات التنفي ية  ايق ،  ةتبليغ الدائ  ةسحب المحرر الم دع 
للتنفي  امراجاة المحكمة المختصة ا قامة الدع ى  لإثبات الحق ال ي يحت يه 
المحرر محل التنفي  االحص ل عل   كم قلائ  ةه ، عل  انه يطب ملا ظة  ن 

فتستمر مديرية التنفي   ةتنفي  ما ااعتراض  ذا كان منصباً عل  جزء م  الحق 
   (1)اقر ةه المدي   ات قف التنفي   ةالنسبة للطزء ال ي أنكره

عندما يك ن الدائ    دى داائر الدالة فلن اعتراض المدي  عل  أي م   -ثانياً:
ه ه المحررات الم ك ر   ا يك ن له اثراً مؤخراً للتنفي  ، اف  ه ه الحالة يكلف 

المدي  ةمراجاة المحكمة المختصة لإثبات ةراء  ذمته م  الطزء المنف  الادل 
، أي انه ف  ه ه الحالة ا ياتبر اعتراض المدي  م  الا ارض  (2)ال ي أنكره

الت  تصيب ااضبار  التنفي ية فتؤدي  ل  تلخير السير في ا ، ايط ز للمحكمة 
ة الدع ى   ذا ما الت  تنظر ااعتراض أن تقرر تلخير التنفي  لحي  صدار نتيط

، أا تلزمه   أادع المدي  مبلغ الدي  امصاريفه أمانة لدي ا أا لدى مديرية التنفي
  (3)ةتقديم كفالة مصرفية  أا عقار تلمينا للدي  امصاريفه

اينتقد م قف القان ن الاراق  ف  عد، ترتيبه الأثر المؤخر للتنفي  عندما يك ن 
ن الغاية م  تلخير التنفي  ف  مثل ه ه الدائ    دى داائر الدالة ، اذلك ا

الحاات ه  مراعا  الط انب الإنسانية اااقتصادية للمدي  ك  ا يلار م  
جراء ااستمرار ةاتخاذ الإجراءات التنفي ية ضده ةاد  ن قد، ااعتراض ا تمال 
ا أن يتم  لغاء المحرر الماترض عليه ..... فما ه  المبرر  ذن م  ه ا التمييز ؟ أ

ليس المدي  اا د ف  ذات الحالتي  أ،  ن المدي  يتلرر فقط ف   الة  لغاء 
المحرر الماترض عليه عندما يك ن الدائ  هخصاً عبياياً ؟ ل لك ندع  المشرع 
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الاراق   ل   يراد نص قان ن   صريل يلز، المنف  الادل ة قف التنفي   ذا ما اقع 
الفة البيان اان كان الدائ    دى اعتراض م  المدي  عل    دى المحررات الس

 داائر الدالة .
فيما يتالق ةم فق كل م  قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم  أما
 1662( لسنة 11اقان ن الإجراءات المدنية الإمارات  رقم ) 1651(  لسنة 13)

تنفي ية م  ه ه الحالة كل د الأسباب الت  تؤدي  ل  تلخير السير ف  ااضبار  ال
نطد  ن ما اان اعتبرا المحررات الم ثقة االأاراق الأخرى الت  ياطي ا القان ن 
صفة السندات م  السندات التنفي ية  ا  ن ما لم ينظما أا يتطرقا لحالة اعتراض 

    (1)المدي  علي ا
 عد، استطاةة عالب التنفي  لطلب كلفته ةه مديرية التنفي   -ثالثاً :
المااملة التنفي ية قد يتطلب أن تكلف مديرية التنفي  الدائ  القيا،   ن انطاز       

ةباض الأعمال أا تقديم ةاض ال ثائق االمستندات تخص السند محل التنفي   كماً 
قلائياً كان أا محرراً تنفي ياً كما ف   الة ك ن محل  قامة المدي  يير ااضل أا 

، فإذا لم  (2)اد نش ء الحقيير م ك ر أصلا ةسبب انتقاله  ل  محل أخر ة
يستطيب الدائ  عالب التنفي  لما كلفته ةه مديرية التنفي  املت عل  تكليفهُ مد  

، اا يتم السير مر  ثانية ف   (3)ثلاثي  ي ، عندها يقرر المنف  الادل تلخير التنفي 
طديد الإجراءات التنفي ية الت  تم تلخيرها ل  ا السبب  ا  ذا تقد، الدائ  ةطلب ت

المااملة التنفي ية اةاد أن يتلكد المنف  الادل انه س   يستطيب لما علبته منه 
المديرية ، عل  انه يطب ملا ظة  ن الدائ  عالب التنفي  يستطيع أن يقد، علب 

لأنه  (4)التطديد خلال مد  ا تزيد عل  سبع سن ات اعتباراً م  تاريخ أخر مااملة
 .  (5)تنفي ية للسند التنفي ي ايصبل يير قاةل للتنفي ةمل  ه ه المد  تسقط الق   ال
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 عدم مراجعة الدائن لمعاملته التنفيذية    -رابعاً :
ف  كثير م  الأ يان نطد  ن عالب التنفي  ةاد أن يق ، ةإيداع السند التنفي ي         

يراجع  كماً كان أا محرراً تنفي ياً لدى مديرية التنفي  للبدء ةتنفي ه يتركه اا 
ةشلنه ايرجع السبب ف  ذلك  ل  ا تمال استيفاءه  قه م  المدي  خارج المديرية 
فلا يطد مبرراً لمراجات ا ، أا قد يك ن المدي  ماسراً فيرى الدائ  انه ا جداى 
م  مراجاة المديرية لأنه يالم  ن المدي  يير قادر عل  تسديد الدي  ةسبب 

تراكم الأضاةير التنفي ية اتلخير انطازها اه ا ، الأمر ال ي يؤدي  ل   (1) عساره
التراكم ف  الأضاةير يؤدي  ل   رةاك الامل ف  مديرية التنفي  االإخلال ةمبدأ 
التيسير االإسراع ف  انطاز الأضاةير التنفي ية ةشكل يف ت ال د  م  تشريع 

  (2)قان ن التنفي 
ف  الادل  ذا ما ترك عالب اقد تنبه المشرع  ل  مثل ه ه الحالة فلاجب عل  المن

التنفي  سنده التنفي ي الم دع للتنفي  الم يراجع ةشلنه مد  سنة اعتباراً م  تاريخ 
أخر مااملة أن يقرر تلخير التنفي   ل  أن يقد، عريلة ةطلب التطديد  ل  مديرية 

م قف المشرع الاراق  ه ا م  اجل    الدائ  عالب التنفي   ونؤيد، (3)التنفي 
تاةاة ااضبار  التنفي ية اعد، الت اان في ا م  اجل ضمان استقرار الامل عل  م

ف  مديرية التنفي  اعد،  رةاك ا ةتقديم سندات قاةلة للتنفي  يتم ترك ا اعد، 
المراجاة ةشلن ا ةسبب  همال الدائ  اتقصيره ، انرى انه م  اجل الحد م  ه ه 

ان ن  عندما يقد، علب تطديد ااضبار  الظاهر  أن يتم  لزا، الدائ  ةدفع الرسم الق
التنفي ية ا لزامه ك لك ةتبليغ المدي  ك  ا يفاجل م  أي  جراء تنفي ي يتخ  ةاد 

 ترك المااملة التنفي ية لمد  تزيد عل  السنة 
عل  انه يطب ملا ظة ترك ااضبار  التنفي ية اعد، مراجات ا  ذا ما رجع  ل  

 لدائ  أا تقصيره فلا يترتب عليه تلخير التنفي   .سبب أخر ا علاقة له ةإهمال ا
م   1662( لسنة 11ةصدد م فق قان ن الإجراءات المدنية الإمارات  رقم ) أما

التنفي ية نطد  الإضبار ه ه الحالة كل د الأسباب الت  تؤدي  ل  تلخير السير ف  
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ب الت  تؤدي  ل  انه قد اعتبر  ن عد، مراجاة الدائ  لمااملته التنفي ية م  الأسبا
( منه عل  انه ) ا تنف  السندات 225/3تلخير السير في ا  ذا نصت الماد  )

 التنفي ية  ذا تركت مد  خمسة عشر عا، عل  تاريخ آخر مااملة تنفي ية .... (    
 

 وفـــاة الــــمدين   -خامساً:
ائ ا فانه يطب عل   ذا ت ف  المدي  أثناء السير ف  ااضبار  التنفي ية اقبل انت     

، اا يمنع المنف   (1)المنف  الادل أن يحلف الدائ  م  تلقاء نفسه يمي  ااستظ ار 
قبل افاته أا رفض   الادل م  القيا، ة  ا الإجراء  قرار المدي  ةالسند محل التنفي

ارثته تحليف اليمي  للدائ  ان ه ا اليمي   ق للمت ف  يطري فيه التحليف م  
، اة  ا الصدد يثار التسا ل ع  سبب تحليف المنف   (2)اةدان علبيير دع ى 

 الادل اليمي  للدائ  ؟ 
يمي  ااستظ ار يكم  ف   ةااد هب ة استيفاء    ن السبب ف  ضرار  تحليف الدائ

الدائ   قه م  المدي  مرتي  ان ارثة المدي  قد يط ل ن ما لم رث م م  دف ع 
 ف  م اج ة السند محل التنفي  

عل  انه يطب ملا ظة  ن تحليف الدائ  لليمي  يتطلب أن يؤخر المنف  الادل 
، فإذا  (3)الإجراءات التنفي ية الت  تم اتخاذها قبل افا  المدي   ل  أن يحلف الدائ 

نكل الدائ  ع   لف اليمي  ةاد تكليفه ةلدائ ا اعتبر ه ا النك ل  قرارا منه 
ايت جب عل  المنف  الادل عندها أن ي قف  الدي  م  المدي  المت ف  ةاستيفائه

الإجراءات التنفي ية ن ائياً ايقرر يلق ااضبار  التنفي ية ، أما  ذا  لف ا الدائ  
فتستمر مديرية التنفي  ةالإجراءات التنفي ية االتنفي  عل  أم ال المدي  المت ف  

ي التنفي  علي م كل الظاهر  الت  لم يقتسم ا ال رثة ، فإذا كان ا قد اقتسم ها فيطر
ةنسبة نصيبه ةاد تكليف الدائ  ةإةراز القسا، الشرع  المتلم   صر ارثة 
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، ا ذا لم يك  للمدي   (1)المدي  اتبليغ م ةم كر  الإخبار ةالتنفي  افق الأص ل
أم ال ظاهر  يمك   طزها اةيا ا اأنكر ال رثة أثناء التنفي  اضع يدهم عل  

يتمك  الدائ  م   ثبات ذلك ةدليل كتاة  فيطب عليه التركة كل ا أا ةال ا الم 
عندها مراجاة المحكمة المختصة لإثبات ك ن تلك الأم ال تا د للمدي  

، اعل  المنف  الادل أن يتخ  قرار ةتلخير التنفي  فإذا تمك  الدائ  م   (2)المت ف 
أا عل  ال رثة   ثبات عائدية الأم ال للمدي  فيستمر التنفي  عل  التركة الت  أثبت ا

كل ةنسبة نصيبه في ا ، أما  ذا عطز الدائ  ع   ثبات ذلك فليس له مطالبة ال رثة 
 .   (3)ةتسديد دي  م رث م

( لسنة 13يتالق ةم قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم ) وفيما
 ف  ( منه قد نصت عل  انه )  ذا ت214م  ه ه الحالة ، نطد  ن الماد  ) 1651

المدي  أا فقد أهليته  ....... قبل البدء ةالتنفي  أا قبل  تمامه فلا يط ز التنفي  قبل 
ال رثة أا م  يق ، مقام م  ا ةاد مل  ثمانية أيا، م  تاريخ  علان السند 
التنفي ي ل م ( فيلا ظ م  النص المتقد،  ن القان ن المشار  ليه أعلاه قد اعتبر 

ا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية االت  يترتب افا  المدي  عارض م  ال
 علي ا تلخير الإجراءات التنفي ية  ل  أن يتم تبليغ ال رثة ةالسند محل التنفي 

،  1662( لسنة 11ةصدد م قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم ) أما
د أهليته أا  ذا ت ف  المدي  أا فق -1(منه قد نصت عل  انه ) 242)الماد  نطد  ن 

  تمامهزالت صفة م  يباهر الإجراءات ةالنياةة عنه قبل البدء ف  التنفي  أا قبل 
فلا يط ز التنفي  قبل ارثته أا م  يق ، مقامه  ا ةاد مل  ثمانية أيا، م  تاريخ 

ي ( فيلا ظ م  ه ا النص  ن القان ن الإمارات  قد جال  علان م ةالسند التنفي 
افا  المدي  تلخير الإجراءات التنفي ية لمد  ماينة  ي  ا الأثر المترتب عل  

يصار  ل   كمال التنفي  قبل ارثة المدي   ا ةاد انقلاءها م  اجل  عطاءهم 
الفرصة الكافية للتلكد م  صحة السند ال ي يتم التنفي  ةااستناد  ليه ، ل لك تاتبر 

 ية اتؤدي  ل  تلخير افا  المدي  ا د الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي
 الإجراءات التنفي ية افقاً ل  ا القان ن .  
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 إمــهال الـمدين      -سادساً :
ا ي جد نص صريل ف  قان ن التنفي  يخ ل المنف  الادل ةم جبه ةان          

يمنل المدي  م لة لتنفي  ما يتلمنه السند التنفي ي الك  مقتليات الادالة ف  
أن يراع  المنف  الادل ظرا  المدي  االت  يستخلص ا م   ةاض الأ يان ت جب

اقائع المااملة التنفي ية الم دعة لديه فيقرر منحه م لة مناسبة قبل  جراء التنفي  
الطبري لك  يتمك  خلال ا م  أن ينسق أاضاعه ااجتماعية االمايشية الطديد  

لتنفي  اعد، منل المدي  ف  ض ء ما ستؤال  ليه نتيطة التنفي  ، ان ااستمرار ةا
م لة مناسبة ف  ةاض الأ يان يؤدي  ل   صاةته ةلرر جسيم ا يمك  تلافيه ، 
اتحديد تلك الظرا  الت  تستدع  منل مثل ه ه الم ل أمر يدخل ضم  نطاق 

، عل  انه يطب عل  المنف  الادل أن يق ، ةإجراء  (1)السلطة التقديرية للمنف  الادل
صلحة الدائ  االمتمثلة ةااستمرار ةالتنفي  اعد، تلخيره م ازنة عادلة ةي  م

 (2)امصلحة المدي  المتمثلة ةإم اله مد  مناسبة اتغليب المصلحة الأال  ةالرعاية 
، اتكم  الغاية م  منل المدي  ه ه الم لة لك  يتمك  م  مراجاة المحكمة 

رار ة قف التنفي  الدي  خارج المديرية ا ةراز ق ةإدائهالمختصة لإثبات ادعائه 
   (3)لحي  نتيطة الدع ى المقامة لدي ا  ذا لم يؤيد الدائ  ه ا اادعاء

اأما، خل  قان ن التنفي  الاراق  م  النص الصريل ال ي ي جب عل  المنف  الادل 
، ندع  المشرع الاراق   ل  (4)منل المدي  م لة  ذا كانت ظرافه تست جب ذلك

دد م  خلال  ضافة نص صريل ف  قان ن التنفي  سد الفراغ التشريا  ة  ا الص
ي جب عل  المنف  الادل منل المدي  م لة مناسبة قبل  جراء التنفي   ذا ما ااج ته 

  -ظرافاً عارئة ا تمكنه م  القيا، ةتنفي  ما عليه اذلك عل  النح  الآت  :
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في ية ةحقه  ذا )للمنف  الادل أن يمنل المدي  م لة مناسبة قبل اتخاذ الإجراءات التن
 كانت ظرافه تست جب ذلك (.

( لسنة 13ع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم ) أما
، نطد انه لم يتطرق  ل   الة  م ال المدي  ةاعتباره ا د الا ارض الت  1651

تصيب ااضبار  التنفي ية اما يترتب عليه م  تلخير التنفي   كما ه  الحال ف  
 المرافاات المدنية الاراق  قان ن

 1662( لسنة 11فيما يتالق ةم قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم ) أما
تك ن قرارات قاض  التنفي  قاةلة  -1/ز( منه قد نصت عل  )222، نطد الماد  )

 عطاء المدي  م لة للدفع أا تقسيط المبلغ   -......ز-للاستئنا  ف  الأ  ال الآتية:
( ايلا ظ م  النص المتقد،  ن القان ن الإمارات  قد أجاز الطا   ف  م  أجلهالمن

المتلم  منل المدي  م لة للدفع مما يدل عل  انه قد أعط   (1)ةقرار قاض  التنفي 
لقاض  التنفي  صلا ية  م ال المدي  مد  مناسبة ليتمك  م  تنفي  االتزا، الملق  

عل   عطاء ه ه الم لة تلخير الإجراءات عل  عاتقه خلال ا اةالتال  يترتب 
التنفي ية لحي  انت اءها ، أي  ن القان ن الإمارات  اعتبر  م ال المدي  م  

               الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية  .
 ـيدـبدل التــ -سابعاً :
د هخص ايقصد ةه انتقال الش ء المراد التنفي  عليه م  يد المدي   ل  ي         

( 31أخر ،  ي  قد يتامد المدي  ذلك م  اجل عرقلة التنفي  ، اقد ةحثت الماد  )
المادل ف  ه ه الحالة  ي  نصت  1616لسنة  45م  قان ن التنفي  الاراق  رقم 

عل  انه )ا يؤثر عل  المااملات التنفي ية تبدل اليد ال اقع جُزءاً أا كلا عل  
تلريخ  قامة الدع ى الت  صدر في ا الحكم المنف  ةاد الش ء المراد التنفي  عليه ف  

تسطيل المحرر التنفي ي  ا  ذا كان التبدل ال اقع قد جرى لأسباب ا علاقة ل ا 
ةالمدي  ا تليد ذلك للمنف  الادل ةلدلة كتاةية فاند ذلك يم ل ااضع اليد الأخير مد  

ستحصال قرار ا تتطااز خمسة عشر ي ما لمراجاة المحكمة المختصة ا ا
ةتلخير التنفي ( ايتلل م  النص المتقد،  ن تبدل اليد ال ي يطري ة اسطة المدي  
ا يؤثر عل  التنفي  اا ي قفه  ذا كان ه ا التبدل  اصل ةاد  قامة الدع ى الت  
صدر في ا الحكم المنف  أا ةاد تسطيل المحرر التنفي ي ، أما  ذا كان تبدل اليد قد 

  المدي  نفسه كلن ينتقل الش ء م  يد الحائز  ل  هخص  صل ةدان تدخل م
أخر ةحكم عندها يتخ  المنف  الادل قراراً ة قف التنفي  ايم ل ااضع اليد الأخر 
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، انؤيد م قف المشرع  (1)مد  خمسة عشر ي ، لمراجاة المحكمة المختصة
ا، ةه الاراق  ه ا ف  عد، تلخير التنفي   ذا كان تبدل اليد يرجع  ل  تصر  ق

المدي  م  اجل اضع  د لمحااات التس يف االمماعلة الت  قد يلطل  لي ا المدي  
 م  اجل عرقلة سير ااضبار  التنفي ية    .

( لسنة 13ع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم )أما 
كل د  ، فلم يتطرق  ل   الة تبدل اليد اما يترتب علي ا م  تلخير التنفي  1651

 الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية
( لسنة 11فيما يتالق ةم قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم )أما 

، نطد انه لم يشير ف  ثنايا نص صه  ل   الة تبدل اليد اما يترتب علي ا 1662
 .م  تلخير التنفي  ةاعتبارها م  الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية  

  
 الــطعن بالـحكم   -ثامناً :
، ةل ه  م  أهم تلك السندات  (2)تاد الأ كا، القلائية م  السندات التنفي ية       

اأعلاها مرتبة لك ن ا تتلم  الفصل ف  خص مة قائمة ةاد سماع دفاع الطرفي  
اال ق   عند الأدلة المقدمة من ما اتتلم  تقرير الحق محل التنازع اتفرض 

قرر الحق ف  م اج ته ا ترمه ..... االقاعد  الاامة الت  اتبا ا القان ن عل  م  يت
الاراق  ةالنسبة لتنفي  الأ كا، القلائية ه  ج از تنفي ها خلال مدد الطا  

،  ا  ن الطا  ة  ه الأ كا، ةطرق الطا  الاادية يك ن له تلثيرا عل   (3)القان نية 
ا امنع السير في ا، فإذا ما تم الطا  ةالحكم الإجراءات التنفي ية فيؤدي  ل  تلخيره

القلائ  ةطريق ااعتراض عل  الحكم الغياة  أا ةطريق ااستئنا  أا عا  
ةالحكم ةطريق التمييز اكان متالقاً ةاقار فانه يطب عل  مديرية التنفي  أن تؤخر 

ت  ن الإجراءات التنفي ية ، مع ملا ظة  ن الطاري عليه الامل ف  مثل ه ه الحاا
مديرية التنفي  تؤخر التنفي  ةمطرد أن يقد، المحك ، عليه استش اداً يؤيد  ص ل 

، اه ا ما أكده قرار محكمة استئنا  نين ى  (4)الطا  ةالطرق السالفة ال كر
القرار المميز يير صحيل امخالف للقان ن ةصفت ا التمييزية اال ي جاء فيه ) 

ام  المميز البالغة خمس ن ألف دينار اذلك ان الدي  المنف  ه  أتااب المح
اةالتال  ياد م  الحق ق الشخصية ا ا يتالق ةالاقار اعليه يك ن تلخير التنفي  

                          

 ( )

 ( )

 ( )
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المادل ل ا  1616لسنة  45/أاا( م  قان ن التنفي  رقم 53مخالف لأ كا، الماد  )
  (1) قرر نقض القرار المميز..(

  المترتب عل  الطا  ةالحكم ةطرق عل  انه يطب ملا ظة  ن الأثر المؤخر للتنفي
الطا  الاادية ا يؤخ  ةه عل   علاقه ،  ي  ا يك ن للطا  مثل ه ا الأثر ف  
تلخير التنفي  ف   الة ك ن الحكم مشم اً ةالنفاذ الماطل اذلك تحقيقاً للغاية م  

  (2)هم له ةه
( لسنة 13ع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم ) أما

، نطد انه كلصل عا، لم يطيز تنفي  الأ كا، القلائية قبل اكتساة ا الدرجة  1651
فتنفي  الحكم القطاية أي انه لم يطيز تنفي  الحكم خلال مد  الطا  فيه ةااستئنا  

يبق  م ق فا" ما ةق  ميااد الطا  فيه ةااستئنا  ممتدا" اةالتال  ا يمك  أن 
ق الطا  الاادية م  الا ارض الت  تصيب ااضبار  ناتبر الطا  ةالحكم ةطر

 التنفي ية افقا للقان ن المشار  ليه أعلاه 
،  1662( لسنة 11ةصدد م قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم ) أما

نطد انه قد جال اكتساب الحكم القلائ  للدرجة القطاية هرعاً لقاةليته للتنفي  ، 
انه لم درجة  ا ةاد استنفاذ عرق الطا  الاادية ، أي اا يكتسب الحكم ه ه ال

فتنفي  الحكم يبق  م ق فا" ما يطيز تنفي  الحكم خلال مد  الطا  فيه ةااستئنا  
اةناءاً عل  ذلك ا يمك  اعتبار الطا  ( 3) ةق  ميااد الطا  فيه ةااستئنا  ممتدا"

ضبار  التنفي ية افقاً ةالحكم ةطرق الطا  الاادية م  الا ارض الت  تصيب اا
 ل  ا القان ن . 

 المطلب الثاني
 أثار تأخير الاضبارة التنفيذية

 ن تلخير ااضبار  التنفي ية يترتب عليه اثران يتالق الأثر الأال ة قف    
التنفي  أما الأثر الثان  فيتمثل  ةاستئنا  التنفي  ةاد زاال سبب التلخير 

  -الآثار اذلك عل  النح  الأت  : اسنتناال ضم  ه ا المطلب ةيان ه ه
 إيــقاف الـتنفيذ  -أولا:

                          

 ( )

 ( )

 ( )
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ةما  ن تلخير التنفي  ه  الت قف ع   كمال  جراءات التنفي  عند الحد        
ال ي تقرر فيه ه ا التلخير ، عليه فلن ه ا الت قف ياتبر الأثر المباهر 

السبب ال ي  المترتب عل  قرار تلخير التنفي  ايستمر ه ا الت قف لحي  زاال
تم م  اجله تقرير التلخير ف  ةاض الحاات أا  ل   ي   يداع الحكم الصادر 

( ، ايترتب 1ف  الدع ى أا الطا   ل  مديرية التنفي  ف  الحاات الأخرى)
عل  ذلك ان جميع ااجراءات الت  اتخ ت ا مديرية التنفي  قبل صدار قرار 

التنفي  قد قامت ةحطز ام ال المدي  التلخير تبق  ماتبر ، فإذا كانت مديرية 
فان ه ه اام ال تبق  تحت الحطز،  ا  ن ا ا تباع اا اذا كان ف  ةقائ ا 
محط ز  ضرراً علي ا الم يقد، المدي  عريقة اخرى تكفل ال فاء كما ل  كان 
المال المحط ز سريع الفساد اا التلف اا كانت نفقات  فظه ا تتناسب مع 

نف   الادل ان يقرر ةيع المال المحط ز اذا لم يقد، المدي  قيمته فيط ز للم
عريقة أخرى تكفل ال فاء ةالطلب عل  ان يحفظ الثم  أمانة لدى مديرية 

، ا ذا تقرر ةسبب التنفي   بس المدي  اتم  يداعه السط  (2)التنفي   ت  النتيطة
ل المدي   ل  ثم صدر ةاد ذلك قرار ةتلخير التنفي  فاندئ  ا ةد م   خلاء سبي

أن تصدر نتيطة الدع ى أا الطا  ، فإذا اتلل انه يير محق ف  دع اه أا 
عانه فلا ةد م   عادته  ل  السط  لك  يكمل مد  الحبس ، ا ذا كان الحطز 
ااقاا عل  راتب المدي  فيلز، استمرار الحطز  ت  يتم تحصيل الدي  كله مع 

يط ز تسليم  لدى مديرية التنفي  ااملحقاته مع  ةقاء المبالغ المتحصلة أمانة 
من ا للدائ  لحي  زاال علة التلخير اا صدار  كم جديد ف   ءه 

م  القيا، ةإجراءات  ع، الك  القرار الصادر ةتلخير التنفي  ا يمن (3)الم ض ع
اخرى ف  الدع ى م  يير ااجراءات المتالقة ةم ض ع التلخير، اه ا ما 

ين ى ةصفت ا التمييزية اال ي جاء فيه ) لدى أكده قرار محكمة استئنا  ن
عطف النظر عل  القرار المميز اجد انه صحيل ا م افق لأ كا، القان ن 
 ي  ان ااعتراض ال ي قدمه المميز اجد انه كان خارج المد  القان نية  ذ 
 ن اج د قرار م  محكمة البداء  ةتلخير التنفي  ا يمنع م  تقديم 

ية ااجراءات امن ا المشاركة ةالقسمة ل ا يك ن ااعتراضات ةخص ص ةق
، ايتماثل م قف كل م  قان ن  (4) .(القرار ةرد الطلب م افقا للقان ن.
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اقان ن  1651( لسنة 13المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم )
مع م قف القان ن  1662( لسنة 11الإجراءات المدنية الإمارات  رقم )

ند تحقق أي عارض م  الا ارض المشار  لي ا ساةقاً الاراق  ة  ا الصدد فا
   (1) فان النتيطة الطبياية الت  تترتب عليه ه  اقف التنفي 

 استئناف التنفيذ بعد زوال اسباب التأخير -ثانياً :
 ن تلخير التنفي  ا يتقرر  ا ةت افر سبب م  الأسباب الت  تقتليه        

لما كانت القاعد  ة  ا الشلن تقل  ةلنه  ذا كتحليف الدائ  يمي  ااستظ ار، ا
زال المانع عاد الممن ع ، فيطب عل  مديرية التنفي  اةمطرد زاال تلك 
الأسباب أن تستلنف السير ف  الإجراءات التنفي ية ام  المر لة الت  ت قفت 
عندها اةدان  اجة  ل  صدار قرار م  المنف  الادل ة لك أا صدار  كم 

، ايمك  أن يتم  جمال  التي  لزاال  (2) ستمرار ةالتنفي م  المحكمة ةاا
  -أسباب تلخير التنفي  اذلك عل  النح  الأت  :

ف   الة زاال السبب ال ي أدى  ل  تلخير التنفي  دان أن يترتب أي  -اااً:
اثر عل  ملم ن السند التنفي ي كما ف   الة انت اء الم لة الممن  ة للمدي  

  يستلنف التنفي  ف  ه ه الحالة ةمطرد زاال سبب التلخير     لتخلية الاقار  ي
 . 

ف   الة زاال السبب ال ي أدى  ل  تلخير التنفي  اف  ال قت نفسه  -ثانياً:
يك ن قد رتب اثراً عل  ملم ن السند التنفي ي اه ه الآثار ترد ضم  قرار 
المحكمة الصادر ةسبب نظرها الطا  المرف ع أمام ا ضد الحكم محل التنفي  

نفي  ايمك  تحديد ه ه أا الدع ى المقامة لدي ا ةشلن تنفي  السند م ض ع الت
  -الآثار عل  النح  الأت  :

ف   الة رد دع ى المدي  أا رد ااعتراض أا ااستئنا  أا التمييز  -1
المرف ع م  قبله أا ثب ت أ قية الدائ  ةاد أن راجع المحكمة المختصة 
كنتيطة اعتراض أا لإنكار المدي  ل  ا الحق الثاةت ةالمحرر التنفي ي ، فف  

حالة يت جب عل  الدائ  أن يق ، ةإيداع نسخة م  الحكم الطديد لدى ه ه ال
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مديرية التنفي  االت  تستلنف السير ةالإجراءات التنفي ية م  النقطة الت  ت قف 
 .     (1)عندها

ف   الة  ةطال السند التنفي ي فيطب عل  المدي   يداع ه ا الحكم لدى   -2
دائ  ةالحكم الطديد اترفع الحطز ع  أم ال مديرية التنفي  االت  تق ، ةتبليغ ال

 .      (2)المدي  اتايد الحال  ل  ما كانت عليه قبل البدء ةالتنفي 
اة  ا المقا، يتبادر  ل  ال ه  تسا ل مفاده ف   الة تادد المديني  هل يقتصر  

الحكم الطديد القاض  ةإةطال السند محل التنفي  عل  المدي  ال ي عا  ةه فقط 
 ه يشمل م جميااً ؟أ، ان

 ن الحكم الطديد يطبق ةحق المدي  ال ي راجع عرق الطا  أما م  لم 
  (3)يراجا ا فلا يطبق عليه الحكم الطديد  ا  ذا كان م  المستفيدي  م  الحكم

 . 
 الة  ذا ما اثبت المدي  التلدية الخارجية أما، المحكمة المختصة ف نا يطب -3

ل عليه م  المحكمة لدى مديرية التنفي   ي  عليه أن ي دع الحكم ال ي  ص
 . (4)تق ، ةتنزيل المبلغ ال ي ثبت تلديته للدائ  م  مبلغ السند محل التنفي  
( لسنة 13اع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم )

م  استئنا  السير ف  الإجراءات التنفي ية عند زاال الاارض ال ي  1651
( منه االت  314 قف نطد انه قد نص عل  ه ا الأمر ف  الماد  )سبب ه ا الت

جاء في ا )  ذا  كم القاض  ةشطب الإهكال زال الأثر ال اقف للتنفي  المترتب 
 عل   ص ل الإهكال (

م   1662( لسنة 11اةصدد م قف قان ن الإجراءات المدنية الإمارات  رقم )
( منه نصت 245/1طد  ن الماد  )استئنا  التنفي  ةاد زاال أسباب التلخير ن
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عل  انه )  ذا  كم القاض  ةشطب الإهكال زال الأثر ال اقف للتنفي  المترتب 
 عل   ص ل الإهكال ( عملًا ةالقاعد  القاضية  ذا زال المانع عاد الممن ع .

 إعادة المعاملة التنفيذية إلى حالتها السابقة  -ثالثاً :
ة الت  اتبا ا المشرع الاراق  ف  التنفي  ه  ج از لما كانت القاعد  الاام        

تنفي  الأ كا، القلائية خلال مدد الطا  القان نية ، فكنتيطة ل  ه القاعد  فان الدائ  
المحك ، له قد يتسلم الش ء المحك ، له ةه ، ا ذا ما تم الطا  ةالحكم الم دع 

  دع اه اأصدرت للتنفي  اظ ر نتيطة الطا   ن المحك ، له لم يك  محقاً ف
المحكمة المختصة ةنظر الطا  قرارها ةإةطال الحكم المنف  أا فسخه أا نقله 
 سب أ  ال الطا  ال ارد  عليه عندها يت جب عل  مديرية التنفي  أن تايد الحال 
 ل  ما كان عليه قبل البدء ةالتنفي  م  دان  اجة لإقامة المدي  الدع ى للحص ل 

 ذا قررت المحكمة تاديل الحكم محل التنفي  أا فسخ أا ، أما  (1)عل   كم ة لك
نقض جزء منه فيستمر التنفي  ةالنسبة للطزء المكتسب درجة البتات اتااد الحالة 

، ام  اجل  عاد  الحال  ل  ما كانت  (2) ل  ما كانت عليه ةالنسبة للطزء الأخر
ةتبليغ الدائ  ةالحكم عليه قبل البدء ةالتنفي  يت جب عل  مديرية التنفي  أن تق ، 

الصادر نتيطة الطا  ةاد أن يتم  يداعه لدي ا اتطلب منه  عاد  ما كان قد تسلمه 
م  المدي  ، فإذا انقلت المد  المحدد  ف  التبليغ الم ينف  الدائ  ه ا االتزا، 

  (3)فتستحصل المديرية المبالغ منه جبراً افق أ كا، قان ن التنفي 
ه الس  لة دائماً  ذا قد يتا ر  عاد  المااملات التنفي ية  ل   ا  ن الأمر ليس ة  

 الت ا الساةقة كما ل  قامت مديرية التنفي  ةبيع الأم ال المحط ز  االاائد  للمدي  
ثم يتبي  نتيطة الطا   ن الدائ  لم يك  محقاً ف  ادعائه ، فالتسا ل ال ي يثار ة  ا 

 ل   ةطاله ؟ الصدد ما ه  مصير ه ا البيع هل يصار  
ي هب رأي ف  الفقه  ل  أن مصير ه ا البيع ه  الإةطال اا ةد أن يسترجع 

، اي هب رأي أخر ف  الفقه ةصدد الإجاةة ع  التسا ل  (4)المدي  أم اله المباعة
أعلاه  ل  عد،  ةطال البيع ايبق  المشتري مالكاً للأم ال الت  اهتراها م  مديرية 

ع يسلم  ل  المدي   ن لم يك  الدائ  قد تسلمه ، فلن كان ك لك التنفي   ا  ن ةدل البي
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،  (1)فان مديرية التنفي  تسترده منه افقاً للطرق التنفي ية الت  ةين ا قان ن التنفي 
انؤيد الرأي المتقد، البيان اذلك م  اجل  ماية  ق الغير  س  النية ال ي تالق 

طال البيع ما يؤدي  ل  زعزعة الثقة ةالأم ال الت  ةاعت ا ج ة رسمية اان ف   ة
 ة  ه الداائر    .  

 المبحث الثالث
التقادم المسقط للتنفيذ و سقوط الأمانات وأثره على الاضبارة 

 التنفيذية

 ن تنفي  السند التنفي ي  كماً قلائياً كان أا محرراً تنفي ياً قد ا يك ن محل        
ا   ل   تما، عملية التنفي  ه ه فيصار  ل  اهتما، الدائ  المحك ، له أي انه ا يس

.... ل لك يك ن  همبااتتركه للسند محل التنفي  مد  م  الزم  ةسبب  هماله اعد، 
م  الطبيا  اكنتيطة ل  ا التصر  أن يحدد المشرع مد  ماينة ةانت ائ ا ا يحق 

ية ..... اقد ا للدائ  أن يطالب ةحقه الثاةت ةالسند ان ه ا السند يفقد ق ته التنفي 
يسا  الدائ   ل  استلا، الش ء المحك ، له ةه الأمر ال ي يدفع مديرية التنفي   ل  
اا تفاظ ة ا كلمانة .....  ا انه ليس لمديرية التنفي  اا تفاظ ة  ه الأمانات لمد  
يير محدد  لأسباب  دارية ا ساةية .... ل لك نطد  ن المشرع الاراق  قد تناال 

م ه ه الأمانات ... اعليه سنتناال ضم  ه ا المبح  ةيان التقاد، المسقط ةالتنظي
للتنفي  كل د الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية اةيان سق ط الحق ف  
المطالبة ةالأمانات اذلك ف  مطلبي  ، نبح  ف  المطلب الأال التقاد، المسقط 

نه سق ط  ق المطالبة للتنفي  مع ةيان مدته ، انبح  ف  المطلب الثان  م
     -ةالأمانات اعل  النح  الأت  :

 التقادم المسقط للتنفيذ . -المطلب الأول :
 سقوط الحق في المطالبة بالأمانات . -المطلب الثاني :
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 المطلب الأول
 التقادم المسقط للتنفيذ

يق يق ، التقاد، المسقط للتنفي  عل  اعتبارات ترجع  ل  الريبة ف  تحق       
ااستقرار ف  التاامل ااج ب ا ترا، الأاضاع الت  مر علي ا الزم  الكاف  
للاعمئنان  لي ا .... الأمر ال ي يق دنا  ل  التسا ل ع  مدى  مكانية مطالبة الدائ  

 لمدينه  ل  أي اقت يشاء دان أن ي اجه ةتقاد،  قه ه ا ؟
لدائ  مطالبة المدي  ةالدي  ا ةد م  تحديد فتر  زمنية ماينة ةانقلائ ا ا يك ن ل

انح ه ا ا ظل الناس يطالب ن ةال م الباض ةدي ن مرت علي ا سني  ع يلة 
..... عل  انه يطب ملا ظة  ن ه ه المد  ا ةد أن تك ن مد  ماق لة فلا تنط ي 
عل   رهاق للمدي  يطاله مارضاً للمطالبة اقت أع ل م  المفراض .... اف  

  (1)ائ   ل  أن يخسر  قه ف  اقت اقصر م  المفراضذات ال قت ا تارض الد
ا ذا انقلت المد  الت   ددها المشرع اادع  ةاد ذلك الدائ  انه لم يست ف   قه 
م  المدي  ف  ال قت ال ي يصر فيه الأخير عل  ةراء  ذمته ، فالأال  ةالرعاية 

ة ةحقه ع ال ف  ه ه الحالة ه  المدي  ان الدائ  ال ي يك ن قد سكت ع  المطالب
تلك الفتر  ا يك ن  ا م ملًا  امقصراً ةحق نفسه فلا يحق له ةاد ذلك الرج ع 
عل  المدي  امطالبته ، ايطب ملا ظة  ن انقلاء مد  التقاد، ا تان  انقلاء 
الحق ذاته ةل تان  عد،  مكانية المطالبة ةه م  قبل الدائ  اان كان القان ن ف  

لمدي  ةال فاء ،   ا  ن  س  النية امقتليات الادالة مثل ه ه الحالة ا يلز، ا
ت جب عليه ال فاء ةما عليه م   ق ق للغير ، اة  ا الصدد يتبادر  ل  ال ه  

 تسا ل مفاده ، ما ه  القيمة القان نية للحكم القلائ  ال ي مرت عليه مد  التقاد، ؟     
ؤدي ال  أن يفقد الحكم ق ته  ن التقاد، التنفي ي ةالنسبة ال  اا كا، القلائية ي

التنفي ية الأمر ال ي يؤدي  ل  عد، ج از تنفي ه ف  داائر التنفي  فقط ، الك  ا 
يفقد ق ته ك ثيقة رسمية ا طة ةما دان فيه ، اان قان ن التنفي  لم يمنع المحاكم 
م  ااخ  ةالحكم القلائ  ال ي مرت عليه مد  التقاد، التنفي ي ا الحكم ةملم نه 

دان  اجة  ل  ةينة أخرى ، اف  ه ه الحالة ا يك ن أما، الدائ   ذا ما أراد ة
ماااد  تنفي  الحكم ال ي فقد ق ته التنفي ية لدى مديرية التنفي   ا مراجاة المحكمة 

 المختصة ايطلب من ا تطديد ذلك الحكم .
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أ كا،  المادل 1616( لسنة 45القد نظم المشرع الاراق  ف  قان ن التنفي  رقم )
،  (1)التقاد، المسقط للتنفي  ف  خمسة م اد م  الباب السادس م  الفصل الأال منه

اةصدد البح  ف  الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية يثار التسا ل الآت  
:-  

هل  ن التقاد، ياتبر الاارض ال ي يصيب ااضبار  التنفي ية أ،  ن اثر التقاد، ه  
 ؟  ضلك الا ارال ي ياتبر عارض  م  ت

 ن التقاد، ةحد ذاته ا ياتبر ه  الاارض ال ي يصيب ااضبار  التنفي ية ، ا نما 
الأثر المترتب عليه اه  سق ط الق   التنفي ية للحكم أا المحرر ه  ال ي ياتبر م  

  -تلك الا ارض ، اة  ا الصدد ا ةد م  التمييز ةي   التي  اعل  النح  الآت  :
 قبل فتح الاضبارة التنفيذية  التقادم المسقط -1

قد يك ن ةيد  الشخص  كماً قلائياً صادراً لصالحه  ا انه ا يسا   ل  
تنفي ه اقد يرجع السبب ف  ذلك  ل  تقصيره اعد، متاةاة أم ره الخاصة أا 
 ل  عد،  اجته  ل  ما قل  له ةه ، اقد كانت ه ه المسالة محل اهتما، م  

   ي  عمل عل  تحديد مد  ماينة ةانت ائ ا ا يا د لدن قان ن التنفي  الاراق
ةإمكان الشخص الحق ف  تنفي  الحكم الصادر لصالحه اعتبارات تتالق 
ةالمصلحة الاامة االحاجة  ل  استقرار التاامل الك  ا تبق  ذمة المدي  
مشغ لة  ل  ما هاء الدائ  م  ال قت انص عل  انه ) ا يقبل تنفي  الحكم 

، امان  ه ا  ن م   (2) سبع سن ات عل  اكتساةه درجة البتات (ال ي مل  
استحصل عل   كم م  المحكمة الم يقدمه  ل  مديرية التنفي  لتنفي ه الم تفتل 
ةصدده اضبار  تنفي ية املت مد  سبع سن ات عل  تاريخ اكتساةه درجة 

 البتات تسقط ق ته التنفي ية اا يقبل المنف  الادل تنفي ه . 
 ظ عل  الماد  المتقدمة البيان  ن ا لم تتطرق  ل  المحررات التنفي ية ايلا

الأخرى امن ا الأاراق التطارية االت  لم يتم  يداع ا للتنفي  ، هل يشمل ا 
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النص الساةق فلا يقبل تنفي ها  ذا ملت مد  التقاد، علي ا االبالغة سبع سن ات 
 أ، انه ل ا أ كا، خاصة ة ا ؟

 ل الساةق نرى  نه ا ي جد ف  قان ن التنفي  الاراق  الحال  للإجاةة ع  التسا
المادل نص يمنع تنفي  المحررات التنفي ية م  يير  1616( لسنة 45رقم )

الأ كا، القلائية  ذ ملت علي ا مد  التقاد، ، خلافاً لقان ن التنفي  الاراق  
ند التنفي  الملغ  اال ي عالج ه ه المسالة ةالنص الصريل انص عل  انه ) س

ال ي ه  ليس ةحكم ا يقبل التنفي   ذا لم ي دع للتنفي  قبل مل  مد  التقاد، 
  (1)الماينة له قان ناً(

اأما، خل  قان ن التنفي  الاراق  م  النص عل  عد، تنفي  المحرر ال ي 
ملت عليه مد  التقاد، ، نرى  ن ذلك ا يمنع م  قب ل ا ان للمدي  عند 

لأخبار ةالتنفي  أن ياترض ةان المستند مشم ل ةالتقاد، المسقط تبليغه ةم كر  ا
عندها يتخ  المنف  الادل قراراً ة قف التنفي  ايايد المحرر التنفي ي للدائ  ، 
ل لك ندع  المشرع الاراق   ل   يراد المقترح الأت  )المحرر التنفي ي ال ي 

د  التقاد، الماينة له ه  ليس ةحكم يقبل التنفي  اان أادع للتنفي  ةاد مل  م
 قان ناً ايك ن للمدي   ق الدفع ةالتقاد، المسقط للمحرر(   .

 التقاد، المسقط ةاد فتل ااضبار  التنفي ية   -2
( م  قان ن التنفي  الاراق  عل  انه 112 ي  نصت الفقر  الأال  م  الماد  )

سبع سن ات  ) ذا ترك الحكم أا المحرر الم دع للتنفي  الم يراجع صا به ةشلنه
اعتباراً م  أخر مااملة فتسقط ق ته التنفي ية ( فيتبي  م  النص أعلاه  ن الدائ  
 ذا ما أادع الحكم أا المحرر التنفي ي لدى مديرية التنفي  اةداء ةتنفي ه ثم تركه 

م  اقت أخر مااملة أجراها فلن ه ا السند  (2)دان مراجاة لمد  سبع سن ات
نفي ية ، االمراد ةالترك ف  ه ا المقا، ه  الترك الناتج ع  التنفي ي يفقد ق ته الت

 همال الدائ  اتقصيره ف  عد، متاةاة أم ره الخاصة ، ايتاي  عل  المنف  الادل 
أن يتخ  قراراً ة قف تنفي  الحكم أا المحرر الم دع للتنفي   ذا تحقق له مل  مد  
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اتطاً ع  سبب أخر ا علاقة للدائ  ، أما  ذا كان الترك ن (1)التقاد، المقرر  قان ناً
ةه فلن الحكم القلائ  أا المحرر التنفي ي ا يفقد ق ته التنفي ية م ما عال 

 .(2)الزم 
 (3) ن النتيطة المترتبة عل  سق ط الق   التنفي ية للحكم أا المحرر الم دع للتنفي 

الدائ  م  ةسبب مل  مد  التقاد،  تتمثل ةختم ااضبار  التنفي ية اا يتمك  
سحب ذلك الحكم أا المحرر من ا ا عاد  التنفي  ان ق ته التنفي ية قد سقطت  ا 
 ذا اجدت أع ار قان نية م  هلن ا أن ت قف التقاد، أا تقطاه ، القد اخ  قان ن 
التنفي  الاراق  ة قف اقطع التقاد، المنص ص عليه ف  القان ن المدن  اذ تنص 

ي الأع ار القان نية الت  ت قف التقاد، اا تقطاه ( عل  انه )تسر115الماد  )
المنص ص عليه ف  القان ن المدن ،عل  التقاد، المنص ص عليه ف  ه ا القان ن(   

. 
ا المقص د ة قف التقاد، تاطيل سريان مد  التقاد، ةسبب خاص  ذا زال عادت 

ن ع ، اف  أثناء تلك المد  للسريان عملًا ةالقاعد  القاضية  ذا زال المانع عاد المم
مد  ال قف يمتنع الدائ  ع  مطالبة ةتنفي  االتزا، االمانع ال ي ي قف التقاد، اما 
ان يك ن هخصيا اا ماديا ام  اامثلة عل  المانع الشخص  ان تك ن هناك 
اعتبارات ادةية تمنع الدائ  م  المطالبة ةحقه كالالاقة ةي  الزاجي  اا الالاقة ةي  

م  الأمثلة عل  المانع المادي ه  قيا،  رب اا ث ر  اا يير ذلك ااب ا اةنه ، ا
ً(4)   . 

أما اثر اقف التقاد، ف   يقتصر عل  مطرد تاطيل سريان المد  اثناء قيا، سبب 
  (5)ال قف فتحتسب المد  الساةقة عل  تحقق ذلك المانع كما اتحتسب المد  أللا قة

 . 
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مد  التقاد، الت  ةدأت م  قبل نتيطة  أما انقطاع مد  التقاد، فيقصد ةه سق ط
يتخ ه صا ب الحق ا ا قرار المدي  ةه ، اانقطاع المد  أما يرجع  ل   لإجراء

، ا ك لك الحطز (1)سبب صادر م  الدائ  كالمطالبة القلائية الصادر  م  الدائ 
عل  ام ال المدي  ا تنبيه المدي  ةال فاء،  أا تدخل الدائ  ف  الخص مة كطر  

  ، اقد يرجع اانقطاع  ل  سبب صادر م  المدي  كإقرار المدي  ةحق الدائ  ثال
 ، اك لك  ذا ترك المدي  ماله المره ن رهنا  يازيا تحت يد الدائ   . (2)صرا ة

أما ع  الأثر المترتب عل  انقطاع مد  التقاد، فالأصل انه  ذا انقطع التقاد، ةدأت 
   -  ذلك  التان هما :مد  جديد  كالمد  ااال  ا يستثن  م

  ذا صدر  كم ةالدي  ا  از درجة البتات .  -الحالة الأال :
 ذا كانت المد  المقرر  لاد، سماع الدع ى سنة اا د  ا انقطات  -الحالة الثانية:

( 15المدي ، فف  هاتي  الحالتي  تك ن المد  الطديد  لسماع الدع ى ) ةإقرار
 .     (3)سنة

تن يه  ل  انه  ذا ما تم  يداع الحكم أا المحرر التنفي ي لدى اأخيرا ا ةد م  ال
مديرية التنفي  ثم أُف م الدائ   نتيطة اعتراض المدي  ةلرار  مراجاة المحكمة 
المختصة فتحسب عندها مد  التقاد، م  تاريخ تف يمهُ ةلزا، مراجاة المحكمة 

  (4)ي اليس م  تاريخ  يداع الحكم أا المحرر لدى مديرية التنف
 1651لسنة  13أما ع  م قف قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم 

فلم نطد ةي  ثنايا نص صه نصاً منظماً للتقاد، المسقط ، مما يدل عل  انه أ ال 
( م  القان ن المدن  المصري رقم 354تقاد، السندات التنفي ية  ل  الماد  )

 .ة عشر سنةاالت  جالت مدته خمس 1641( لسنة 131)
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،نطد 1662( لسنة 11ةصدد م قف قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم )أما 
اا تنف  السندات التنفي ية  ذا  -3( منه قد نصت عل  انه ) .... 225/3 ن الماد  )

تركت مد  خمسة عشر عاماً عل  تاريخ آخر مااملة تنفي ية أا  ذا تركت ل ات 
( ايلا ظ عل  النص المتقد،  ن القان ن الإمارات     المد  من  صدارها دان تنفي

قد  دد مد  ماينة يطب أن يقد، السند التنفي ي للتنفي  خلال ا ا ا تسقط ق ته 
التنفي ية ةالتقاد، اتبدأ ه ه المد  ةاد أخر مااملة تنفي ية يطري ا الدائ  ف   الة 

اةداء ةتنفي ه فالًا ، أما  ذا ك نه قد قد، السند التنفي ي خاصته  ل  مديرية التنفي  
  لم يتقد، الدائ  لتنفي  السند فتبدأ ه ه المد  م  تاريخ صدار السند لصالحه  . 

 المطلب الثاني
 بالأماناتسقوط الحق في المطالبة 

 ن سق ط الحق ف  المطالبة ةالأمانات ياتبر ا د الا ارض الت  تصيب         
السير في ا ، اتتمثل ه ه الأمانات ةالمبالغ  اتؤدي  ل  اقف ةااضبار  التنفي ي

النقدية الت  تتلقاها مديريات التنفي  عند ممارسة اختصاصات ا المرس مة ف  
القان ن اتمثل ه ه المبالغ الدي ن الت  يطري تحصيل ا م  المديني  رضاءاً أا 

 تفاظ جبراً كما اقد تك ن ه ه الأمانات أهياء عينية ، اعل  مديريات التنفي  اا
ة  ه الاينيات ا المبالغ المتحصلة لدي ا لحي  تسليم ا ال  الدائ  ، فإذا لم يحلر 

، القد (1)الدائ  استحصال اامانة فلا تبق  محف ظة لصالل الدائ  ال  ما ا ن اية
( ه ه الأمانات اةي   كم ا اجاء ف  115نظم قان ن التنفي  الاراق  ف  الماد  )

النقدية اا الاينية الم دعة لدى مديرية  ةالأمانة ق المطالبة الماد  أعلاه )يسقط 
التنفي  اذا لم يراجع مستحق ا استلام ا خلال ثلاث سن ات اعتبارا م  الي ، 
التال  م  تاريخ تبليغه اذا كان مال ، محل ااقامة ااذا كان مط  ل ااقامة فيسقط 

مانة ف  مديرية التنفي   قه ةالمطالبة ةمل  خمس سن ات م  تاريخ تسطيل الأ
اتقيد  يرادا للخزينة( ، ايلا ظ م  ه ا النص  رص المشرع عل  اج ب 
متاةاة الدائني  لمااملات م التنفي ية ا استلا، المبالغ الت  تخص م ا عد، السماح 
ةتراكم ا ف  مديريات التنفي ، اه  يؤدي  ل  زياد  أعمال ه ه الداائر م  ج ة ا 

ا يتحقق  ةالأماناترى ،مع ملا ظة  ن سق ط  ق المطالبة ارةاك ا م  ج ة أخ
اذا قد، صا ب ا ما ر  مشراعة تبرر ةص ر  مقناة عد، مراجاته مديرية التنفي  
خلال تلك المد  ، اه ا ما أكدته محكمة التمييز ف  قرار ل ا اال ي جاء فيه )..... 

ميز( لم يقد، لمحكمة اجد  ن الحكم المميز م افق للقان ن ذلك ان المدع  )الم
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ما ر  مشراعة تبرر عد، مراجاة رئاسة التنفي  ضم  الخمس سن ات  الصلل
التالية لسنة الإيداع استلا، المبلغ الم دع ةاسمه اليس ف  التقرير الطب  ال ي 
اةرزه ما يؤيد اصاةته ةالشلل ف  الفتر  المشار الي ا ا ت  عل  فرض اصاةته 

ت كيله محاميا استلا، المبلغ  عا يمنالفتر  فان ذلك تلك  لالم ك ر خلاةالمرض 
 .(1)ف   ينه ل لك تك ن ااعتراضات التميزية يير اارد  (

ايلا ظ عل  القرار أعلاه انه يير مسبب ةنص قان ن  الك  عند رج عنا ال  
( المادل نطد انه عالج 1646( لسنة )21قان ن اص ل المحاسبات الاامة رقم )

( ف  الفقر  ااال  اذ تنص عل  انه )اعتبر 45  نص الماد )ه ا الم ض ع ف
 يرادا ن ائياً للخزينة جميع الدي ن ا اامانات الت  لم يراجع اصحاة ا ةقبل ا 
خلال خمس سن ات م  تاريخ انت اء السنة المالية الت  استلمت في ا، ال زير 

صحاة ا لقبل ا خلال المالية أن يلمر ةإعاد  الدي ن ا اامانات الت  لم يراجع ا
المد  الم ك ر  اذا ثبت لديه ةان عد، المراجاة كان لا ر مشراع اعل  كل  ال 

 اية مراجاة ةاد مرار عشر سن ات  ...(  لا تقب
اأما، خل  قان ن التنفي  الاراق  م  النص القان ن  الصريل االخاص ةاد، سق ط 

لمديرية التنفي  ع راً مشراعاً ، الأمانات  ذا ما كان السبب ف  عد، مراجاة الدائ  
( م  قان ن التنفي  رقم 115ل لك ندع  المشرع الاراق   ل  تاديل نص الماد  )

  -المادل لتك ن متك نة م  فقرتي  اذلك عل  النح  الآت  : 1616( لسنة 45)
يسقط  ق المطالبة ةالأمانات النقدية أا الاينية الم دعة لدى مديرية التنفي   -1) 
لم يراجع مستحق ا لتسلم ا خلال ثلاث سن ات اةتداءاً م  الي ، التال  لتاريخ  ذا 

تبليغه  ذا كان مال ، محل الإقامة ، ا ذا كان مط  ل محل الإقامة فيسقط  قه 
ةالمطالبة ةمل  خمس سن ات م  تاريخ تسطيل الأمانة ف  مديرية التنفي  اتقيد 

 ايراداً للخزينة  .
( م  ه ه الماد   الة  ذا قد، الدائ  ة  ه الأمانات 1لفقر  )يستثن  م  أ كا، ا -2

 ع راً مشراعاً أا اثبت  ن ظرافاً عارئة كانت تقف  ائلًا دان مطالبته ة ا (. 
 

فيما يتالق ةم قف كل م  قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم  أما
،  1662( لسنة 11رقم )اقان ن الإجراءات المدنية الإماراتية  1651( لسنة 13)

فلم نطد ف  ثنايا ه ه الق اني  نصاً خاصة  ةالأمانات االمد   الت  يترتب عل  
 انقلاءها سق ط الحق ف  المطالبة ة  ه الأمانات  .  

                          

 ( )
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 :الخاتمة

اف  ن اية المطا  تلم  البح  جملة م  النتائج االت صيات ، ما ه             
 ع نلمل أن تك ن م ض ع دراسة اتطبيق  ا  س ا، مت اضع ف  ه ا الم ض

       -اه :
 النتائج -اولًا:
ا تاطل سيرها ه   ة ن الا ارض الت  تطرأ عل  ااضبار  التنفي ي -1

عارض اقف ااضبار  التنفي ية ا عارض تلخيرها ا التقاد، المسقط 
 للتنفي  اسق ط الحق ف  المطالبة ةالأمانات  .

  ااعمال التنفي ية ةسبب  ةطال الحكم أا اقف التنفي  ينتج عنه الت قف ع -2
 فسخه أا نقله كليا أا جزئيا أا صدر قرار م  المحكمة ة لك . 

التلخير ف  التنفي  ه  عارض يؤدي  ل  اقف السير ف  الأضاةير  -3
التنفي ية لأسباب نص علي ا القان ن اا ةناءاً عل  قرار م  المحكمة 

 للمنف  الادل   . المختصة أا ةناءاً عل  السلطة المخ لة

يؤدي تلخير التنفي  ال  اقف السير ف  الأضاةير التنفي ية لحي  زاال  -4
 السبب ال ي أدى  ل  ه ا ال قف ام  ثم يستلنف السير في ا ةاد اقف ا . 

 ذا ترتب عل  اقف التنفي   ةطال الحكم المنف  أا فسخه أا نقله كلياً فلا  -5
ل البدء ةالتنفي  ، أما  ذا كان الفسخ ةد م   عاد  الحال  ل  ما كان عليه قب

 أا النقض جزيئاً فتااد الحالة  ل  ما كانت عليه ةالنسبة ل لك الطزء فقط   

 ن أثر تقاد، الحق ف  تنفي  الأ كا، ا المحررات القاةلة للتنفي ، ياّد  -5
 عارض م  الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية    .

مانات النقدية ا الاينية الم دعة لدى  ن سق ط الحق ف  المطالبة ةالأ -5
مديرية التنفي  ه    دى الا ارض الت  تصيب ااضبار  التنفي ية ، 
اتك ن أقص  مد  لإةقائ ا لدى دائر  التنفي  ه  خمس سن ات اا اذا قد، 

 الدائ  ع را مقناا لاد، تسلمه الأمانات .

 التوصيات -ثانياً :
ااضبار  التنفي ية ادراستنا له نقترح عل  ةاد ةحثنا ف  م ض ع ع ارض        

  -المشرع الاراق  الت صيات الآتية آملي  الأخ  ة ا:
 1616لسنة  45/ثانيا( م  قان ن التنفي  الاراق  رقم 51تاديل الماد  ) -1

عليه  تما كانالمادل ، ةحي  تتلم  ت ضيحا لكيفية اعاد  الحال ال  
 قبل التنفي  .
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ان ن التنفي  ةإعطاء المدي  م لة مناسبة قبل س  نص قان ن  صريل ف  ق -2
 جراء التنفي  الطبري عليه  ذا كانت ظرافه تتطلب ذلك اعد، ترك الأمر 

    -للسلطة التقديرية للمنف  الادل اذلك عل  النح  الآت  :

)للمنف  الادل أن يمنل المدي  م لة مناسبة قبل اتخاذ الإجراءات التنفي ية ةحقه 
 تست جب ذلك ( .  ذا كانت ظرافه

أما، خل  قان ن التنفي  الاراق  م  النص عل  عد، تنفي  المحرر ال ي  -3
ملت عليه مد  التقاد، ندع  المشرع الاراق   ل   يراد المقترح الأت  
)المحرر التنفي ي ال ي ه  ليس ةحكم يقبل التنفي  اان أادع للتنفي  ةاد مل  

 ن للمدي   ق الدفع ةالتقاد، المسقط للمحرر( مد  التقاد، الماينة له قان ناً ايك 

( م  قان ن التنفي  رقم 115ندع  المشرع الاراق   ل  تاديل نص الماد  ) -4
المادل لتك ن متك نة م  فقرتي  اذلك عل  النح  الآت   1616( لسنة 45)
:-  

يسقط  ق المطالبة ةالأمانات النقدية أا الاينية الم دعة لدى مديرية  -1
ي   ذا لم يراجع مستحق ا لتسلم ا خلال ثلاث سن ات اةتداءاً م  التنف

الي ، التال  لتاريخ تبليغه  ذا كان مال ، محل الإقامة ، ا ذا كان مط  ل 
محل الإقامة فيسقط  قه ةالمطالبة ةمل  خمس سن ات م  تاريخ 

يستثن  م   -2تسطيل الأمانة ف  مديرية التنفي  اتقيد ايراداً للخزينة ، 
( م  ه ه الماد   الة  ذا قد، الدائ  ة  ه الأمانات ع راً 1 كا، الفقر  )أ

 مشراعاً أا اثبت  ن ظرافاً عارئة كانت تقف  ائلًا دان مطالبته ة ا (. 

 :الـمصادر

 القران الكريم  

 معاجم اللغة العربية  -اولًا :
 ،                                                                             1611ن، محمد اة  ةكر الرازي ، مختار الصحاح، دار الكتاب الارة ، لبنا -1

، مكتبة 1مطد الدي  محمد ة  ياق ب الفيرازي، القام س المحيط ، ج -2
 الن ري، دمشق، ةلا سنة عبع .                                                                             

 كتب التفسير  -انياً:ث
 سماعيل  ق  البراس ي ، تن ير الأذهان م  تفسير راح البيان ، المطلد  -1

                                                                           265، ،  ص 1666، الدار ال عنية ، ةغداد ، 1الراةع ، ج 
 الكتب القانونية   -ثالثاً:
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ثامر نايف ، ااعتراض عل  الحكم الغياة  ف  قان ن المرافاات أ .اجياد  -1
، دار اة  الأثير للطباعة االنشر ، جاماة الم صل ، 1656لسنة  13المدنية رقم 

2661  .    ، 
د.ا مد أة  ال فا، التاليق عل  نص ص قان ن المرافاات، منشل  الماار ،  -2

 ، ةلا سنة عبع  .     الإسكندرية 
 ،   1614،مطباة جاماة ةغداد ، 1اهيب الندااي، أ كا، قان ن التنفي  ،عـد.اد،  -3
د.اد، اهيب الندااي ، المرافاات المدنية، ةلا مكان عبع، المكتبة القان نية،   -4

 ،  .2665ةغداد، 
 د.اد، اهيب الندااى، د.سايد عبد الكريم مبارك، هرح أ كا، قان ن التنفي ، -5

 .  1614ل،ةلا مكان عبع، ، مطباة جاماة الم ص1عـ
جبار صاةر عه ،عبد الكاظم فارس المالك ، أ كا، قان ن التنفي  ، ةلا عباة ،  -5

  ،  .1611مطباة التاليم الاال  ، ةغداد ، 

د. س  عل  ال ن ن ،النظرية الاامة للالتزامات، ةلا عباة، دار الحرية  -5
 ،  .1655للطباعة ، ةغداد،

، ةلا 1فاذ الماطل اتلخير التنفي  ف  القان ن الاراق ، عـ س  فؤاد منام ، الن -1
 ،.   2665مكان عبع ،

 سي  المؤم  ، نظرية الإثبات، منش رات مكتبة المثن ، ةلا عباة، ةلا مكان  -6
 ،  .1641عبع ، 
، مطباة 1د. سادان ناج  القشطين ،هرح أ كا، المرافاات المدنية، عـ -16

 ،    1652الماار ،ةغداد ، 
، دار الطا ظ، ةلا 1د. سايد عبد الكريم مبارك، أ كا، قان ن التنفي ، عـ -11

 ،  . 1656مكان عبع ، 
، دار الحرية للطباعة، 2د. سايد عبد الكريم مبارك، أ كا، قان ن التنفي ، عـ -12

 ،  . 1654ةغداد، 
، 1، عـ1616لسنة  45د. سايد عبد الكريم مبارك، أ كا، قان ن التنفي  رقم  -13

 ،  . 1616مطاةع ازار  التاليم الاال  ، جاماة ةغداد، 
،الااتك لصناعة الكتاب، القاهر ، ، 2د.سايد مبارك،أ كا، قان ن التنفي ، عـ -14

2665  . 
د. ضياء هيت خطاب، ال جيز ف  هرح قان ن المرافاات المدنية، ةلا  -15

 ،  .1653عباة، مطباة الاان  ، ةغداد ، 
النظرية الاامة للتنفي  القلائ  ف  قان ن المرافاات المدنية  ،علات دايدار -15

 ، .2661االتطارية، ةلا عباة،مطباة دار الطاماة الطديد ، ةلا مكان عبع، 
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عامر خطاب عمر، ةيع الاقار ع  عريق المزايد ، ةلا عباة ، مطباة  -15
 ،  .1653الزهراء، ةغداد ، 

، دار الثقافة، عمان ، 1لمدنية،عـد. عباس الاب دي، أص ل المحكمات ا -11
2665 .  ، 
، دار الثقافة، عمان، 1هرح أ كا، قان ن التنفي ، عـد. عباس الاب دي ،  -16

2665، 
عبد الطبار التكرل ، هرح قان ن الإجراء، ةلا عباة، ةلا مكان عبع،  -26

1646 .  ، 
طباة ةاةل ، ، م3د. عبد الر م  الالا،، هرح قان ن المرافاات المدنية، ج -21

 ،   . 1655ةغداد ، 
د.عبد المطيد الحكيم، د.عبد الباق  البكري ،االتزا، ف  القان ن المدن   -22

 ،  . 1616، دار اة  الأثير للطباعة االنشر، جاماة الم صل ، 1الاراق ، ج
د.عبد المطيد الحكيم، د.عبد الباق  البكري، د.محمد عه البشير،القان ن  -23

 ، ةلا سنة ا مكان عبع    .2االتزا،،ج     ، المدن  اأ كا
عل  أة  عطية هيكل، التنفي  الطبري ف  قان ن المرافاات المدنية االتطارية  -24

 ،2661، ةلا عباة، دار المطب عات الطاماية، الإسكندرية، 
عل  مظفر  افظ،هرح قان ن التنفي ، ةلا عباة، مطباة الاان  ، ةغداد ،  -25

1651 .  ، 
، دار اائل 2، عـ2د. ع ض ا مد الزعب ، أص ل المحاكمات المدنية، ج -25

 ،  .2665للنشر،عمان ،
، 1،عـ1616لسنة  45د.عب د صالل م دي التميم ،هرح قان ن التنفي  رقم  -25

 ،    . 2666ةلا مكان عبع ، 
، الدائر  القان نية 1616لسنة  45 ممد ت المحم د، هرح قان ن التنفي  رق -21
 ،  .1662ر  الادل ، ةغداد ، ،ازا
لسنة  13مد ت المحم د، هرح قان ن المرافاات المدنية رقم  -26

 ،   . 2666، المكتبة ال عنية، ةغداد، 2اتطبيقاته الاملية، ج1656
ا تطبيقاته  1616لسنة  45مد ت المحم د، هرح قان ن التنفي  رقم  -36

 ،    . 2665،ةلا مكان عبع،2الاملية،عـ
 ،دار2مفلل ع اد القلا ،أص ل المحاكمات المدنية ا التنظيم القلائ ،عـد. -31 

 ،     .1666الثقافة،عمان،       
، مطباة 1منير القاض ، هرح قان ن المرافاات المدنية االتطارية، عـ -32

 ،     .1655الاان ، ةغداد، 
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 رسائل الماجستير  -: راةااً
للحكم الباعل ف  قان ن المرافاات صدا، خزعل يحي  ، النظا، القان ن   – 1

المدنية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، مقدمة  ل  مطلس كلية الحق ق، جاماة 
 ،2666الم صل، 

نش ان زك  سليمان، اعتراض الغير عل  الحكم المدن ، رسالة  -2
ماجستير،دراسة مقارنة،مقدمة  ل  مطلس كلية الحق ق ، جاماة الم صل، 

2666  .  ، 
 الـــــــــــــبحوث القانونية    -اً :خامس

آد، اهيااب الناادااي، الأ اا ال الطارئااة علاا  التنفياا  ، ةحاا  منشاا ر فاا  مطلااة   -1
( ، مطبااة  4-3القلاء ، تصدرها نقاةة المحامي  ف  الاراق ، الاددان )

 ،  . 1616مؤسسة الثقافة الامالية ، ةلا مكان عبع ، 

لطاا  علا  القا   التنفي ياة للأ كاا،      د. سايد عبد الكاريم مباارك ، اثار عارق ا     -2
( ، 4-3القلائية ، ةح  منش ر ف  مطلة القان ن اااقتصاد ، الااددان ) 

1656.  ، 

عل  مظفر  افظ ، سندات التنفي ، ةح  منش ر ف  مطلاة القلااء ، تصادرها     -3
( ، مطباااة الاااان ، ةغااداد،  5-4نقاةااة المحااامي  فاا  الاااراق ، الاااددان )  

1655   .  ، 
 البحوث المنشورة على شبكة الانترنيت  -سادساًً:

ا مد الطمل، ق اعد تنفي  الأ كا، ف  قان ن المرافاات، مقالة منش ر  عل   -1
-www.fاعل  الم قع االكتران   12/2/2616هبكة اانترنيت ةتاريخ 

law.net .   
مقالة منش ر  عل  هبكة ا مد الغااي،  اات النفاذ الماطل ةق   القان ن،  -2

اعل  الم قع االكتران   25/5/2666 يت ةتاريخاانترن
http://www.omanlegal       . 

 س  ره ان، دع ى ةراء  ال مة اأثرها عل  قطع التقاد،، مقالة منش ر    -3
اعل  الم قع االكتران   25/5/2616عل  هبكة اانترنيت ةتاريخ 

www.shaimaaatalla.com      . 

ي ية، مقالة منش ر  عل  هبكة اانترنيت عماد محم د خليل، السندات التنف -4
 .   kanoun.roo7.bizاعل  الم قع االكتران  21/2/2616ةتاريخ 

مقالة منش ر  عل  هبكة المستشار محمد نبيل، ةح  هامل ف  عرق التنفي ،  -5
.lawwww-اعل  الم قع االكتران   5/2/2616اانترنيت ةتاريخ 

zag.com        . 

http://www.law-zag.com/
http://www.law-zag.com/
http://www.law-zag.com/
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عرق الطا  الغير عادية ف  الأ كا، افقاً لقان ن الإجراءات المدنية، مقالة    -6
اعل  الم قع االكتران   12/5/2616منش ر  عل  هبكة اانترنيت ةتاريخ 

http://ar.jurispedia.org      . 

تدى عبد عرق الطا  افقاً لقان ن الإجراءات المدنية، مقالة منش ر  ف  من -5
اعل  الم قع االكتران   22/5/2616الحليم للمحاما  ،ةتاريخ 

halimavocat.ahlamountada.com                   . 
 25/5/2666أص ل التنفي ، مقالة منش ر  عل  هبكة اانترنيت ةتاريخ       -1

 .www.oldamasc.comعل  الم قع االكتران  
 نالــــــــــــــقواني -سابعاً :

 اتاديلاته   . 1651لسنة  46القان ن المدن  الاراق  رقم  -1
 ( اتاديلاته  .1646( لسنة )21قان ن أص ل المحاسبات الاامة رقم ) -2
 ا تاديلاته    . 1656لسنة  13قان ن المرافاات المدنية الاراق  رقم  -3
 ا تاديلاته      . 1616لسنة  45قان ن التنفي  الاراق  رقم  -4
 الملغ  .  1646( لسنة 55ان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم )ق -5
 . 1651لسنة  13قان ن المرافاات المدنية االتطارية المصري رقم  -5
 .    1662لسنة  11قان ن الإجراءات المدنية الإماراتية رقم  -5

 الـــــــــــدوريات  -ثامناً :
 .    1615( ، 2-1)مطم عة الأ كا، الادلية ، الاددان  -1

 القرارات القضائية غير المنشورة -تاسعاً :
، ف  1665/ت.ت/246قرار محكمة استئنا  نين ى ةصفت ا التمييزية المرقم  -1

11/5/1665. 
فا    1665/ت.ت/362قرار محكمة استئنا  نين ى ةصفت ا التمييزية المارقم   -2

6/1/1665. 
فا    665/ت.ب/325ييزياة المارقم   قرار محكماة اساتئنا  نينا ى ةصافت ا التم     -3

25/1/1665. 
 .22/6/2666( االمؤرخ ف  265)القرار رقم  -4
فا    2616ت/6/ت65قرار محكمة استئنا  نينا ى ةصافت ا التمييزياة المارقم      -5

21/5/2616 . 
فاا   2661/ت ت/ 34قاارار محكمااة اسااتئنا  نيناا ى ةصاافت ا التمييزيااةالمرقم   -5

15/16/2661. 

 


